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 المقدمة .1
 

ثورات "الربيع العربي" التي بدأت بالثورة التونسية وبعدها المصرية فالليبية وغيرها من دول  بعد انطلاق
وبغض النظر عما ستقود إليه  1المنطقة العربية، فتح الباب على مصراعيه أمام التحول إلى الديمقراطية.

اب الديمقراطية يشكل هذه الثورات في طريق التحول إلى نظام ديمقراطي، فمن المؤكد أنها أثبتت أن غي
أرضية خصبة لتنامي ظاهرة الفساد وتعدد جرائمها، حيث كشفت عن مدى استشراء الفساد في العالم 
العربي بشكل ممنهج ومدروس، من خلال نهب ثروات الشعوب والسيطرة عليها، فاستطاعت هذه الثورات 

لنهج الإصلاحي، من أهمها إزاحة الستار عن قضايا محورية، ووضعتها على رأس قائمة أولويات ا
 2قضايا مكافحة الفساد والحد منها.

 
تتميز جرائم الفساد بأنها جرائم خطيرة؛ سواء أكانت جرائم سياسية أم إدارية أم اقتصادية، كونها ذات بعد 
منظم وعابر للحدود الوطنية، ما يزيدها تعقيداً، وبخاصة حينما تفضي إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال 

لة منها ونقلها خارج حدود الدولة، ما يحتّم الوقوف على آلية استرداد هذه الأصول المنهوبة، المتحص
جراءات هذه الآلية، وأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد بشكل عام، وتسليم  وطرق وا 

 المجرمين وجمع الأدلة والتحري واسترداد الأصول المنهوبة بشكل خاص.
 

الدراسة، التي تكمن في تسليط الضوء على قضية استرداد الأصول من حيث التشريع  من هنا تبرز أهمية
من خلال هذه   3والتطبيق، حيث يمثل استرداد الأصول إجراءً حديثاً ومعقداً من إجراءات التعاون الدولي.

ا المجال، وواقع الورقة، سيتم التطرق إلى آليات وقواعد استرداد الأصول والتجربة الدولية والإقليمية في هذ
التجربة المحلية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتطبيقي، وسيتم التعرض إلى مواطن القوة 

 والقصور في هذه التجارب، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.
                                                 

 :مجلة الطريق، موقع "الوضع العربي على عتبة تغيير عميق" . سلامة كيلة 1
-21-17-02-08-/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011tarik.com-http://www.al

41&Itemid=54-44-22-31-07-18&catid=35:2011 
 .31/10/2013 :تم الاطلاع عليها في

 :)2013 آب( 7عدد  ،الأرضأحوال نشرة  "،رياح الثورات العربية تكشف جرائم نهب الأراضي المنظمة في الإقليم" 2
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow== 

 .31/10/2013 :تم الاطلاع عليها في
، )ورقة عمل مقدمة من قاض مستشار "عيدين الدولي والإقليميالإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الص" . المنصف زغاب 3

بمحكمة الاستئناف في نابل، تونس، ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع "استرداد الموجودات"، القاهرة: غير 
 .15(، 2011منشورة، 

http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow
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توافق  تهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في الإجابة عن السؤال المركزي المهم الذي يثار هنا، وهو ما مدى

المنظومة التشريعية المحلية الناظمة لعملية استرداد الأصول مع المنظومة التشريعية الدولية ذات 
العلاقة؟ حيث تبرز الحاجة إلى مراجعة المنظومة التشريعية الناظمة لآلية استرداد الأصول على 

ما ورد في اتفاقية الأمم  المستويين المحلي والإقليمي، للتعرف على مواطن القصور فيها، بالمقارنة مع
وأهم الصعوبات التي تعيق عملية استرداد  4المتحدة لمكافحة الفساد والمرجعيات العالمية الأخرى،

 الأصول على المستويين الدولي والمحلي، ويضاف إلى السؤال المركزي بعض الأسئلة الفرعية، مثل:
 

 ضحة وأكثر شمولية؟هل عالج المشرّع المحلي مسألة استرداد الأصول بصورة وا -
على أرض الواقع، هل هنالك تعاون بين هيئة مكافحة الفساد وبعض المبادرات الدولية المُشكلة  -

ن وجدت، ما مدى جدوى هذا التعاون؟  خصيصاً لهذا الهدف؟ وا 
 

سنحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، بما يخدم 
 دراسة.هدف ال

 
تستمد الدراسة معلوماتها من البحوث والأوراق والتقارير القائمة على الصعيدين الوطني والعالمي، التي 
ركزت على مدى اتساق الأطر التشريعية المحلية مع الأطر الدولية الناظمة لاسترداد الأصول، وأهمية 

ضافة إلى المقابلات وقضايا المحاكم ذات استرداد الأصول، وأهم المعيقات التي تواجهها دولياً ومحلياً، إ
 العلاقة التي ستغني الطابعين العملي والواقعي في هذه الدراسة.

 
تقع الدراسة في ثلاثة محاور أساسية، تناول المحور الأول منها الإطار المفاهيمي لعملية استرداد 

التدابير التنظيمية والوقائـية  الأصول والتنظيم الدولي والإقليمي لهذه العملية، من خلال التعريج على
الهادفة إلى كشف ومنع إحالة العائدات الجرمية، إضافة إلى توضيح أهم المعيقات التي تعترض طريق 
استرداد الأصول.  فيما تطرق المحور الثاني إلى قواعد من واقع التجربتين الدولية والإقليمية في استرداد 

رق إلى التجربة الفرنسية والبريطانية والسويسرية في استرداد الأصول.  فعلى الصعيد الدولي، تم التط
الأصول، أما على الصعيد الإقليمي، فتم عرض تجارب عربية مثل التجربتين التونسية والمصرية، وآلية 

لدروس المستفادة من هذه تعاون هذه الدول مع دول كبريطانيا وسويسرا وفرنسا، مستخلصين أهم ا
الثالث من الدراسة، فقد استعرض واقع التجربة الفلسطينية في استرداد الأصول أما المحور  التجارب.

                                                 
 ومبادرة استرداد الأصول المنهوبة "ستار". ،1983ض واتفاقية الريا ،2010مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  4
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على المستويين التشريعي والتطبيقي، وذلك من حيث مدى اتساق التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة مع 
نية الاتفاقيات الدولية الناظمة لاسترداد الأصول، ودور القضاء والنيابة وهيئة مكافحة الفساد الفلسطي

 وتختتم الدراسة بجملة من المقترحات والتوصيات. تعاون الدولي في استرداد الأصول.ووحدة ال
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 استرداد الأصول بين المفهوم والتنظيم .2
 

يمثل الفساد إحدى أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية في عصرنا هذا، كنتيجة لإدراك 
المستوى السياسي والاقتصادي والإداري والمالي المجتمعات خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على 

والتنموي محلياً ودولياً، حيث لاقت مشكلة الفساد اهتمام العديد من الباحثين، إلا أن مفهوم الفساد لم 
يلقَ تعريفاً محدداً، ولكن هناك إجماعاً على أن الفساد هو "إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة 

الدولية للفساد بأنه "كل عمل يتضمن سوء  ، حيث تعرّفه منظمة الشفافيةالعامة للكسب الخاص"
وعلى الصعيد المحلي، ورد تعريف الفساد ضمن   5استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة".

بأنه: "خروج عن أحكام القانون أو  1997تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني حول ملف الفساد للعام 
بموجبه، أو مخالفة السياسات العامة المعتمدة من قبل الموظف العام، بهدف جني الأنظمة الصادرة 

 6مكاسب له أو لآخرين ذوي علاقة، أو استغلال غياب القانون بشكل واعٍ للحصول على هذه المنافع".
 

ونظراً لخطورة هذه الظاهرة وضرورة مكافحتها، تطلب ذلك بذْلَ جهود دولية لوضع استراتيجيات، 
يس أطر عمل موحدة، تعمل على حصر المشكلة والسيطرة عليها، من خلال نهج واستراتيجيات ولتأس

واضحة وقائمة على التعاون الدولي، وكان ذلك ضرورياً من منطلق إيمان الدول بأن هذه الظاهرة لم 
د الدولية تعد ظاهرة محلية داخلية، بل هي ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، ولا يمكن مواجهتها إلا بالجهو 

الموحدة، وتوجت هذه الجهود الدولية بجملة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المهمة، منها على الصعيد 
( التي 2000 ،الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية )باليرمو

التي مثّلت إنجازاً مهماً  2003،7حة الفساد العام جرّمت الفساد بكل صوره، واتفاقية الأمم المتحدة لمكاف
 1983،8في مجال مكافحة الفساد، ومنها على الصعيد الإقليمي، الاتفاقية العربية للتعاون القضائي 

 .2010والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
 

بذاته، ووحده، لا على الرغم من سن الدول تشريعاتٍ عقابيةً تجرّم الفساد بصوره كافة، فإن التجريم 
يكفي للسيطرة على آفة الفساد ومكافحتها، بل إن التجريم يعد خطوة في مجال مكافحة الفساد، لا بد 
من إتباعها بسلسلة من التدابير والإجراءات التي تفعّل الغاية من هذا التجريم، وذلك على صعيد 

                                                 
 .2، 2004رام الله: منشورات أمان، الطبعة الأولى،  . الفساد: سبله وطرق مكافحته . يمكن العودة إلى أحمد أبو دية 5
 .المرجع السابق 6
 .31/10/2003المؤرخ في  58/4لجمعية العامة بموجب قرار ا 14/12/2005دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ يوم  7
 .28/11/1983وقعت فلسطين عليها بتاريخ  . 30/10/1985دخل الاتفاقية العربية للتعاون القضائي حيز النفاذ بتاريخ  8
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استرداد متحصلاتهم من جراء هذه الجرائم المساءلة والملاحقة الجنائية الفاعلة لمرتكبي جرائم الفساد، و 
 9من عوائد ومنافع مالية، ومنعهم من الاستفادة منها.

 
من المؤكد أن العديد من المتورطين بقضايا الفساد يلجأون إلى تحويل مكتسباتهم من جرائم الفساد إلى 

سلسلة من أنشطة  خارج حدود دولتهم، أو يعملون على إخفائها أو تداولها في سوق الأعمال من خلال
غسيل الأموال التي تخفي هوية هذه المتحصلات وتحولها، أو إيداعها في أرصدة بنكية محصنة.  هذا 
ما أكدته البحوث والدراسات المعدة في إطار منظمة الأمم المتحدة، حيث أن أغلب حالات الفساد يتم 

ج على شكل مبالغ طائلة، عن طريق فيها تحويل موارد الدولة إلى أملاك خاصة يتم تهريبها إلى الخار 
إيداعها في المراكز المصرفية الدولية.  ويقدّر صندوق النقد الدولي مجموع الأموال التي تغسل سنوياً 

مليار دولار  600في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو مبلغ يتراوح بين  5إلى  3بين 
 10رة من تلك الأموال تتعلق بأعمال فساد.تريليون دولار، علماً أن نسبة كبي 1,8و
 

فما هو استرداد الأصول؟ وكيف تتعاون الدول حين تتلقى طلبات الاسترداد؟ وما هي الخطوات 
والشروط والآليات المتبعة دولياً في استرداد الأصول المنهوبة؟ وما هي الأطر الدولية الناظمة لهذه 

 ما سيتم توضيحه من خلال هذا المحور من الدراسة. القضية؟ وما هي طرق إرجاع هذه الأصول؟ هذا
 

 الإطار المفاهيمي 1.2
قبل الخوض في المصادر الدولية التي نظمت موضوع استرداد الأصول، لا بد من الوقوف على 
تعريف هذا المفهوم، فعلى الرغم من تعدد مسمياته بين "استرداد الأصول" و"استرداد الموجودات" 

المنهوبة"، فإنه حمل المعنى نفسه والمحتوى نفسه، وورد مفهوم "استرداد الموجودات" و"استعادة الأموال 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدة على أنه مبدأ أساسي من الاتفاقية،  51في المادة 

ا وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.  أم
"العائدات الجرمية" أو "المتحصلات"، فعرّفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في 

منها، بأنها "أي أموال مستمدة أو حصل عليها،  1في المادة  1988المخدرات والمؤثرات العقلية 
 11"،3لمادة من ا 1بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 

                                                 
رام  . عاون الدوليالممارسات التطبيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مكافحة الفساد واسترداد الموجودات من خلال الت. ناصر الريس 9

 .2(، 2011الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، نيسان 
 .13مرجع سابق،  ،زغاب 10
مع العلم أنها مستمدة من أي جريمة أو إخفاء أو تمويه حقيقي للأموال أو مصدرها، أو مكانها أو ، من هذه الجرائم "تحويل الأموال أو نقلها 11

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات  3لمادة ى الإيمكن الرجوع  لمزيد،ل  ها.بطريقة التصرف 
 .1988العقلية 
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فعرّفتها في المادة الأولى منها أيضاً، بأنها "أي  2010واتفقت معها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
 ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما".

 
ة، على نطاق ويأتي مصطلح الأصول أيضاً ضمن تعريف مفهوم الملكية، حيث يشمل تعريف الملكي

واسع، "مجموعة من الأصول، كالأموال التي يتم إيداعها في الحسابات المصرفية، أو على شكل أسهم 
 12وسندات، أو مركبات ومنازل، وملكية الشركات والممتلكات الخاصة".

 
ويرجع تطبيق مفهوم مصادرة الأصول إلى آلاف السنين، حيث تبلورت فكرة المصادرة من السوابق 

، كجزء من القانون العام الإنجليزي، والقانون المدني المبكر، وكنتيجة للجهود الحثيثة التي بذلت القديمة
خلال الثمانينيات من القرن العشرين لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وطبّقت بعض 

توالت هذه الجهود الولايات القضائية نظام المصادرة، سواء المستند على حكم إدانة، أو غير المستند، و 
وتضاعفت نتيجة لارتفاع نسبة تهريب الأموال من جرائم الفساد وغيرها، وتدني نسبة الأموال المستردة 

 13بالمقابل.
 

تعتبر قضية استرداد الأصول من القضايا شديدة الأهمية لارتباطها بالأموال المنهوبة المتحصلة من 
الأموال العامة، وتحد من التطور المحلي، وتعمل على  جرائم الفساد، حيث تمثّل مشكلة جوهرية لتسرّب

حيث يقدّر المال المتأتي من جرائم الفساد  14تقويض الحكم الرشيد، وبخاصة في الدول النامية،
المرتبطة بالرشاوى التي يتلقاها المسؤولون العموميون في الدول النامية والبلدان التي تمر بمرحلة 

دولار سنوياً، وتبلغ قيمة الأصول المنهوبة مستويات مذهلة تعمل على  مليار 20انتقالية، بما يبلغ 
 15إعاقة العملية التنموية بشكل واضح.

 
 التنظيم الدولي والإقليمي 2.2

انطلاقا من كون عملية استرداد الأصول عملية معقدة وصعبة، وبحاجة إلى أطر ونظم تحقق الغاية 
ع استراتيجيات تهدف إلى تحسين عملية الاسترداد، منها، كان لا بد من تضافر الجهود الدولية لوض

                                                 
 :2011برلين: منظمة الشفافية الدولية،  . استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعد. فارزانا نواز 12

ti.org/upload/books/323.pdf-http://www.transparency.org.kw.au 
 .20/11/2013 :تم زيارة الموقع في

 .104، 2013القاهرة: مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع،  . دليل لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين. البنك الدولي 13
 ، مرجع سابق.سترداد الموجوداتا .نواز 14
البنك الدولي،   .استرداد الأصول المنهوبة، دليل للممارسات الحسنة بشأن مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة. البنك الدولي 15

 .xv ،2011غير منشور، 

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
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يجاز العقبات القانونية التي تقف حائلًا أمام استردادها. فتعد عملية استرداد الأصول صعبة حتى   16وا 
حيث أن تتبع  17على أكثر الممارسين خبرة، وبخاصة في الدول التي يكون الفساد مستشرياً فيها،

راءات فورية، يفضي غيابها إلى جعل عملية التتبع مستحيلة، نتيجة الأصول المنهوبة يتطلب اتخاذ إج
لاندماج الأموال المنهوبة في النظام المالي الدولي، وتمريرها عبر ولايات قضائية مختلفة، من خلال 

خفائها.  18تحويلها عبر متاهة التحويلات الإلكترونية وا 
 

منهوبة، بظهور اتفاقيات ومبادرات عدة عالجت ترجمت جهود التنظيم الدولي لقضية استرداد الأموال ال
موضوع مكافحة الفساد بشكل عام، وموضوع استرداد الأصول بشكل خاص، حيث أطلق البنك الدولي 

( التي تعد من المبادرات الريادية Starمبادرة استرداد الأموال المنهوبة ) 2008والأمم المتحدة العام 
هب الموجودات العامة"، وتسعى إلى التسهيل على حكومات في هذه الجهود، حيث ترمي إلى وقف "ن

من خلال تقديم  19الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة التي هرّبها رؤساؤهم الفاسدون إلى الخارج،
المساعدة والمشورة وبناء القدرات واستثمارها.  والمميز في هذه المبادرة أنها تسقط أي حصانات سياسية 

لى مهرّب الأموال، بشرط أن تتقدم حكومته بطلب التحفظ على هذه الأموال الموجودة أو دبلوماسية ع
في أي بلد من البلدان الأعضاء في اتفاقية البنك الدولي، حتى يتم التحقق من حجمها وكيفية تتبع 

وتعزز وترتكز هذه المبادرة على تشجيع وتسهيل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،   20أثرها.
إعادة الأصول بطريقة أكثر نظامية وملائمة من حيث التوقيت، وتعمل على تخفيض الحواجز القائمة 
أمام الاسترداد في المراكز المالية، كما تطور منتجات المعرفة وتشجع العمل الجماعي الشامل لتعزيز 

السلطات في وضع قانون المعايير الدولية وتطبيقها، وتوفر المساعدة التقنية عند الطلب؛ كمساعدة 
استرداد الأصول، وتطوير برامج التدريب وتدريب السلطات المختصة، وتلعب دور الوسيط في التعاون 

 الدولي.
 

، جهداً دولياً تحت اسم "شراكة دوفيل" من أجل 2011كما أطلقت مجموعة الدول الثماني بفرنسا العام 
، وتعهدت هذه الدول الثماني بمواصلة دعمها لهم نحو مساندة الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية

 تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد والاندماج في الاقتصاد العالمي.
                                                 

 مرجع سابق. ،نواز 16
 .2مرجع سابق،  ،دليل لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين. البنك الدولي 17
 :3/11/2013، 4264، العدد موقع الحوار المتمدن"آليات استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج"، . زهير المالكي 18

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265 
 .29/11/2013 :الموقع فيتمت زيارة 

 مرجع سابق. ،نواز 19
 المالكي، مرجع سابق. 20

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265
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بخصوص استرداد الأموال المنهوبة، يمكن أيضاً الاستناد إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف؛ مثل اتفاقية 

، واتفاقية منظمة 2005بطها ومصادرتها مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وكشفها وض
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين الأجانب في المعاملات الدولية 

، واتفاقية الأمم المتحدة 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 1997
إضافة  1988،21خدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا العام لمكافحة الإتجار غير المشروع في الم

، التي اُعتبرت الإطار العملي الدولي الرائد الذي تناول 2003إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 موضوع مكافحة الفساد بشمولية وعمق.

 
ي اهتمت بتيسير عملية استرداد والجدير ذكره أنه توجد العديد من المبادرات الدولية والإقليمية الت

 22الأصول وتجاوز العقبات التي تواجهها، من أهمها:
 

 مبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. -
 مبادرات مجموعة البلدان الثمانية. -
 مبادرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. -
 .2003مبادرة أمانة الكومنولث  -
 موعة البنك الدولي.مبادرات مج -
مبادرات جامعة الدول العربية، التي تمثلت جهودها في إنشاء "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة  -

 ومكافحة الفساد".
 مبادرة ستار الخاصة باسترداد الموجودات. -
 مبادرة الإنتربول والأوروبول. -
 رشيد".مبادرة المركز الدولي لاسترداد الموجودات "معهد بازل لشؤون الحكم ال -
 مبادرات بعض المنظمات الأخرى التي تعنى بغسل الأموال. -
 مبادرة دول آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة الفساد. -

 
، 2010 وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، لا بد لنا من الإشارة إلى "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"

العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته  التي أكدت في المادة الثالثة منها على أن "تعزيز التعاون
                                                 

 من "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية"، 5المادة  :نظرا ،حول مصادرة المتحصلات 21
 .1988 /كانون الأولديسمبر 20الموقعة بفيينا في 

 .52-45مرجع سابق،  ،زغاب 22
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وكشفه واسترداد الموجودات" هو من الأهداف الأساسية للاتفاقية.  وعرفت المادة الثانية منها "العائدات 
 30، و29، و28، و27، و7، وخصت الاتفاقية المواد 24و"الحجز" و"المصادرة" 23الجرمية" و"التجميد"

 ودات والحجز والمصادرة بالتفصيل.منها، لتناول موضوع استرداد الموج
 

أما اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، فلم تتضمن موادَّ خاصةً بموضوع استرداد 
منها، كذلك الأمر  16الموجودات، إنما اقتصرت على الدعوة إلى مصادرة العائدات في المادة 

، فقد وردت الإشارة إلى 1996كافحة الفساد" بخصوص "الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لم
منها، أما اتفاقية رشوة الموظفين العموميين  15موضوع إرجاع الممتلكات وبشكل مختصر في المادة 

، فلم تتضمن أيضاً أيَّ إشارة إلى استرداد الموجودات، 1997الأجانب في المعاملات التجارية الدولية 
 1998.25وروبية المتعلقة بالموظفين الأوروبيين والوطنيين وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقية الأ

 
من منطلق أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر الأكثر شمولية في معالجة قضايا استرداد 
الأصول، يمكن الوقوف عند أهم النصوص ذات العلاقة، التي تفسر آليات استرداد الأصول وخطواتها، 

اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتوجة للجهود الدولية في مجال وطرق إرجاعها، حيث 
مكافحة الفساد، فمثّلت أول إطار عمل دولي ناظم لمكافحة الفساد بشكل عام، ولقضية استرداد 

 .2005دولة، ودخلت حيز النفاذ العام  148حيث وقعت عليها  26الأصول بشكل خاص،
 

دة لمكافحة الفساد، الوثيقة القانونية الدولية الوحيدة التي تناولت موضوع الفساد تعد اتفاقية الأمم المتح
بهذه الشمولية والقابلة للتطبيق عالمياً، حيث تلزم الاتفاقية الدول الأطراف، باتخاذ تدابير تشريعية 

                                                 
ها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة ب"فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف  التجميد أو الحجز هو 23

 نعليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى، فيما تشمل عبارة "المصادرة" التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم م
 .2010من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  1لمادة ى الإبالإمكان الرجوع   الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

من الاتفاقية  1لمادة ى الإالمصادرة هي: "التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى"، بالإمكان الرجوع  24
 .2010لمكافحة الفساد العربية 

 .19-18، زغاب، مرجع سابق 25
 قرارات الجمعية العامة ذات العلاقة بمكافحة الفساد: 26

 .)إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية( 191/51: القرار 1996 -
 ال(.)منع الممارسات الفاسدة والتحويل غير المشروع للأمو  205/54: القرار 1999 -
 )صك قانوني دولي لمكافحة الفساد(. 61/55: القرار 2000 -
 )إعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدانها الأصلية(. 244/57: القرار 2002 -
 )اتفاقية الأمم المتحدة ــ صكاً مستقلًا لمكافحة الفسـاد(. 4/58: القرار 2003 -
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جرائية لمكافحة الفساد، بحيث تنعكس هذه التدابير على تشريعات الدول وممارست دارية وا  وهدفت  27ها،وا 
إلى ترويج ودعم التدابير الرامية إلى منع مكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح، وترويج وتيسير ودعم 
التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع الفساد ومكافحته، بما في ذلك في مجال استرداد 

وتمثل   28مية والممتلكات العمومية.الموجودات، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمو 
الاتفاقية اتفاقاً رسمياً بين الدول الموقعة، وأداة وقائية تتضمن آليات مراجعة داخلية وخارجية، تمكن من 

 29تقويم نظام النزاهة في الدول، وتنص على إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.
 

 ، هي:وتضمنت هذه الاتفاقية أربعة محاور رئيسية
 

التدابير الوقائية: التي تشكل السياسة العامة الهادفة لمنع الفساد، ويتعين على الدول العمل  -
 بها، كإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، ومدونات قواعد السلوك.

نفاذ القانون: هي مجموعة من النصوص التي تضع الإطار التجريمي للعديد من  - التجريم وا 
ة التي تعد جرائم فساد، وتلزم بذلك الاتفاقية الدول بإدخال أفعال جرمية الأعمال غير المشروع

 في تشريعاتها، لتوسع بذلك دائرة تجريم الفساد.
التعاون الدولي: الذي يعد الأداة المحركة للاتفاقية التي يلزم تفعيلها عند تطبيق معظم بنود هذه  -

القانون، وفي مجال التجريم، وفي  الاتفاقية، فلا غنى عن التعاون الدولي في مجال إنفاذ
 تفعيل الممارسات الوقائية.

استرداد الموجودات: بهذا المحور تختتم الاتفاقية أحكامها، حيث تضمن مجموعة من   -
 النصوص الإجرائية والتنسيقية الهادفة إلى إعادة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

 
ا الشائكة التي هي من الابتكارات بالغة الأهمية، وتكمن ويعتبر استرداد الأموال المنهوبة من القضاي

خطورة تهريب الأموال المتأتية من جرائم الفساد في العواقب المدمرة لدولة المنشأ، حيث تقوض المعونة 
الخارجية، وتستنفد احتياطات العملة، وتقلص الوعاء الضريبي، وتزيد من مستويات الفقر، وتعيق 

                                                 
مادة تدريبية مقدمة ضمن تدريب الطاقم القانوني والفني في هيئة مكافحة الفساد  "؛الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد" . ياسر العموري 27

 .2013الفلسطينية، ضمن مشروع "المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين"، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، حزيران 
 :2006،15رك: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نيويو  . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 28

CAC_Legislative_Guide_http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
A.pdf 

 .1/10/2013 :زيارة الموقع في تتم
 .45 ،2010رام الله: الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(،  . النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد . عبير مصلح 29

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
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استدعى وقوف المشرعين الدوليين عند آليات تنظيمه وتطويق آثاره، فحدد  ما 30التنمية والإصلاح،
الفصل الخامس من الاتفاقية آليات التعاون وتقديم المساعدة وطرق إرجاع العائدات، وكيف تراعى 

 مصالح الآخرين في هذا المسار.
 

اد الموجودات"، وركزت الاتفاقية بشكل شامل وعميق، من خلال الفصل الخامس، على موضوع "استرد
ووضع إطاراً شاملًا  وهو حسب فقهاء القانون الدولي قد فتح آفاقاً جديدة في الحرب ضد الفساد،

منه على أن "استرداد الموجودات هو  51لاسترداد الأصول، وبخاصة عندما تم الإعلان في المادة 
البعض بأكبر قدر من مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية"، وحثت الدول الأطراف على أن تمد بعضها 

حيث يوفر هذا الفصل إطار عمل شاملًا لإعادة الأموال منهوبة،  31العون والمساعدة في هذا المجال،
 ما يقتضي من الدول الأطراف:

 
 تقييد عائدات الفساد وحجزها ومنع تسريبها. -
 مصادرة عائدات الفساد. -
 إرجاع عائدات الفساد. -

 
القضية، حيث أن سرقة الأموال وتهريبها إلى الخارج باتت تشكل كما أشارت الاتفاقية إلى خطورة هذه 

هاجساً ملحاً للعديد من الدول، ما استدعى وضع إطار قانوني رادع عالمي وفعال، يضمن إرجاع هذه 
 الموجودات إلى دولة المنشأ.

 
 
 

 المعيقات أمام استرداد الأصول 3.2
يست بالعملية البسيطة، بل هي عملية معقدة، تقف عملية استعادة الأموال المنهوبة هي ل لا مراء أن

 أمام تحقيقها العديد من المعيقات، على الرغم من توفر الإطار الدولي الناظم لها، من أهمها:
 

النظم القانونية والقضائية في الولايات القضائية  تتمثل في اختلافمعيقات قانونية:  -
السلوك المرتكب والمنشئ للطلب،  المختلفة، ما يعني في بعض الحالات أن لا يعتبر

ممثلًا لجريمة في الولاية القضائية المقدم إليها الطلب، إضافة إلى انخفاض مستويات 
                                                 

 .255 ، مرجع سابق،2006نفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تالدليل التشريعي ل 30
 .16 مرجع سابق، /زغاب 31
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الخبرة القانونية في الدول التي تطالب بالاسترداد في بعض الحالات، وغياب السبل 
حصانات المؤسسية والقانونية التي يمكن من خلالها متابعة المطالبات بنجاح، ووجود 

 وحقوق لأطراف ثالثة.
 

تبرز في مسائل مقبولية الأدلة وعدم كفايتها، ونوع الأدلة المطلوبة معيقات إجرائية:  -
وقوتها، ومعاهدات تبادل المساعدة القضائية المرهقة وغير الفعالة، التي تستغرق وقتاً 

 طويلًا.
 

في اتّخاذ القرارات المناسبة تبرز في الخبرة المحدودة في الإعداد و معيقات إدارية وتقنية:  -
في الوقت اللازم، وفي اختيار الإجراء القانوني القضائي الأنسب ومباشرته فوراً، حيث 
تعتبر عملية استرداد الأصول عملية حساسة من حيث الوقت، ولا بد من إدارتها بشكل 

والتكلفة  جيد، درءاً لتبديد العائدات، إضافة إلى النقص في الخبرات التقنية والموارد،
الباهظة التي تترتب على استخدام المحاسبين والمحامين القانونيين والمهرة لفترات 

حيث تتطلب عملية استرداد الأصول أساليب ومهارات خاصة للتحقيق وتتبع  32طويلة،
 33الأموال خارج حدود الدولة.

 
رات في تتمثل في النقص في التنسيق والتعاون بين الوكالات والوزامعيقات دولية:  -

والتفاوت في توفير المساعدة القانونية المتبادلة بين الدولة  34الولايات القضائية المختلفة،
الطالبة والمطالبة، إضافة إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ الإجراءات أو 
 التعاون بطريقة فعالة، وانعدام الاهتمام من جانب الدول الضحية في بناء أطر عمل
مؤسسية وقانونية لمكافحة الفساد، إضافة إلى غياب التنسيق الفعال للمبادرات القائمة في 

 استرداد الموجودات.
 

 معيقات أخرى: -

                                                 
 ، مرجع سابق.استرداد الموجودات . نواز 32
 المرجع السابق. 33
 المرجع السابق. 34
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تنامي أنشطة غسل الأموال، ما يعني صعوبة تعقب أثر الأموال المتأتية من جرائم  -
 35الفساد.

دانتهم كخطوة أولى نحو الاس -  ترداد.ظهور مشاكل في ملاحقة الجناة وا 
 عدم إفشاء مصدر الصفقات، ما يعيق جهود اقتفاء أثر الأموال ومنع تحويلات أخرى. -
تمتع مرتكبي جرائم الفساد بالعلاقات الواسعة وبمهارات مختلفة والبراعة في التصرف،  -

يجاد ملاجئ  وباستطاعتهم تحمل نفقات إضافية لضمان تدابير حماية مشددة، وا 
، أو تداولها في سوق الأعمال وغسلها، أو إنشاء آمنة في ولايات قانونية عدة

شركات وهمية واستخدام أسماء مزورة، ما يزيد عملية التتبع تعقيداً.  ومما يساعدهم 
في ذلك، غياب الشفافية في العديد من النظم المالية في العالم، ما يسهم في تعسير 

 36كشف ومنع إحالة عائدات الفساد.
تجميدها وضبطها، تبرز العديد من المشاكل تتعلق حتى بعد تحديد الموجودات و  -

بإرجاعها والتصرف بها، كالدوافع السياسية من وراء جهود الاسترداد والتنافس بين 
 المطالبات.

 
فمسألة استعادة الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة ولا مستحيلة في الوقت ذاته، حيث تتطلب 

قانونين الدوليين، بالاستناد إلى الاتفاقيات والمبادرات الدولية ذات استراتيجية وتكاتفاً من جميع الخبراء ال
 37العلاقة.

 
 
 
 

 مميزات استرداد الأصول 4.2
 بالمقابل، فإن لاسترداد الأصول جملة فوائد رئيسية، وهي:

 

                                                 
مادة تدريبية مقدمة ضمن برنامج ) ". محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين واسترداد الموجودات" . علي أبو حجيلة 35

كافحة الفساد، ضمن مشروع "المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين"، معهد الحقوق، جامعة تدريب أعضاء النيابة في مجال م
 .64، (2013 بيرزيت، رام الله، تشرين الثاني،

 المرجع السابق. 36
 المالكي، مرجع سابق. 37
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يعد تدبيراً رادعاً بقوة، لأنه يقضي على الحافز الذي يدفع الناس إلى ارتكاب جرائم غسل  -
 لفساد.الأموال وجرائم ا

يعيد إقرار العدالة في الميادين المحلية والعالمية، من خلال فرض العقاب على أي سلوك  -
 فاسد.

 38يمثل اعترافاً مجتمعياً بالطابع الجنائي للفساد. -
يعد استرداد الأصول ومجال التعاون الدولي والمساعدة القانونية مكافحة لظاهرة غسيل الأموال  -

رمية خطيرة، لاسيما أن العديد من صور جرائم الفساد أضحى غير المشروعة؛ كونها ظاهرة ج
 39يتم على يد جماعات إجرامية منظمة، وبخاصة العابرة للحدود.

يؤدي دوراً محبطاً لمرتكبي جرائم الفساد، حيث يحرمهم من الاستفادة من الأموال المتأتية من  -
 هذه الجرائم، ويحد من جرائم غسل الأموال في الوقت نفسه.

 40الضرر الذي أصاب السكان والمجتمع، ويسهم في التنمية والنمو الاقتصادي. يصلح -
 41يمثل المؤشر العملي على فعالية التعاون القضائي الدولي من الناحية الواقعية التطبيقية. -

 
 التدابير الوقائية والآليات التنظيمية لاسترداد الأصول 5.2

د إلى خارج دولة المنشأ والكشف عنها، دعت اتفاقية في سبيل الوقاية من إحالة عائدات جرائم الفسا
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بكشف إحالة 

 14، على أن يتم ذلك دون إخلال بمقتضيات المادة 58و 52عائدات الفساد، وذلك في مادتيها 
 المتعلقة بتدابير منع غسل الأموال.

 
 ويمكن اختصار التدابير التحفظية والوقائية المانعة من إحالة العائدات الجرمية، بما يلي:

 
 إلزام المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن. -
إلزام المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية بأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية  -

 لكين المنتفعين للأموال المودعة في حساب عالي القيمة.الما
ولا تنتسب  42تنفيذ تدابير مناسبة وفعّالة لمنع إنشاء "مصارف صورية" ليس لها حضور مادي، -

 إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، على أن يتم ذلك بمساعدة الأجهزة الرقابية والإشرافية.

                                                 
 .9، مرجع سابق، دليل لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين . البنك الدولي 38
 .65، مرجع سابق، "محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين واسترداد الموجودات" . أبو حجيلة 39
 ، مرجع سابق.2006الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  40
 .65، مرجع سابق، "واسترداد الموجوداتمحاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين " . أبو حجيلة 41
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مة ضمن ولاتيها القضائية برفض الدخول في علاقة، أو النظر في إلزام المؤسسات المالية القائ -
الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع مصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى 

 مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية وفقاً للقانون الداخلي بشأن الموظفين العموميين المعنيين،  -

قرار عقوبات  ملائمة على عدم الامتثال. وا 
اتخاذ ما يلزم من تدابير لإلزام الموظفين العموميين المهنيين، الذي لهم مصلحة في حساب  -

مالي في بلد أجنبي أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية ويحتفظوا 
 بسجلات ملائمة.

 
لمؤسسات المصرفية والمالية بالتعاون والمساندة، لإمكان تفعيل هذه التدابير، كان لا بد من مطالبة ا

من خلال  43وذلك من خلال وضع برامج شاملة لتوخي الحرص اللازم كبرنامج "اعرف عميلك"،
الحصول على معلومات معينة عن حسابات الزبائن، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، ما يعزز 

لى أن لا تمس هذه التدابير بمقتضيات التعامل القدرة على حصر الأموال قبل غسلها وتهريبها، ع
من اتفاقية الأمم المتحدة  52المصرفي مع العملاء الشرعيين لهذه المراكز المالية، وذلك وفقاً للمادة 

 44لمكافحة الفساد.
 

إضافة إلى التدابير المانعة من إحالة الموجودات، طرحت الاتفاقية أيضاً تدابير تهدف إلى كشف هذه 
 45، وتنقسم إلى نوعين:الإحالة

 
 52تتمثل في الفحص الدقيق للحسابات عالية المخاطر، حيث تلزم المادة  تدابير تنظيمية: -

من الاتفاقية المؤسسات المالية بإجراء فحص دقيق للحسابات التي ترجع لأفراد مكلفين بأداء 
بق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية مهمة أو سبق أن كلفوا بها، أو نيابة عن أفراد مكلفين أو س

وظائف عمومية مهمة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم.  وأوجبت الاتفاقية أن 

                                                                                                                                                     
دارة داخل الولاية القضائية، بالإمكان الرجوع إلى عني: كياناً يحضور مادي  42 "الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة  ذا سيطرة عقلية وا 

 لمكافحة الفساد"، مرجع سابق.
كافحة غسل الأموال المعروفة باسم "مبادئ وولفسيبرغ" التي اتفقت عليها وتشمل المبادئ التوجيهية العالمية للمصارف الخاصة بشأن م 43

قواعد إجرائية خاصة بمبادئ "اعرف عميلك" لتوخي الحرص والدقة والكشف حالات  ،2001 العام مصرفاً دولياً  11منظمة الشفافية الدولية و
 .7 سابق،، مرجع استرداد الموجودات . بالإمكان الرجوع إلى نواز  غسل الأموال.

 .19، مرجع سابق، الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والإقليمي . زغاب 44
 .22سابق، المرجع ال 45
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يصمم هذا الفحص بصورة معقولة، تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات 
 المختصة عنها.

 
 58وجب المادة تتمثل في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية، وذلك بم تدابير مؤسسية: -

من الاتفاقية، التي دعت فيها الدول الأطراف إلى التعاون على منع ومكافحة إحالة عائدات 
أفعال الفساد، وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر إلى تلك الغاية في 

ملات إنشاء وحدة معلومات استخبارية، تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعا
المشبوهة، وتحليلها، وتعميمها على السلطات المختصة.  فمن المؤكد أن تبادل المعلومات 
بشأن الأنشطة المشبوهة بين سلطات الدول المعنية بمكافحة الفساد، سيساعد على تعقّب هذه 

 الأنشطة، وتتبع أثر الموجودات بشكل أيسر.
 

فظية والوقائية، وضعت الاتفاقية مجموعة من في سبيل تحقيق الهدف من وراء جملة التدابير التح
الممارسات للاستئناس، التي استنبطتها المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسيل 

 46الأموال، وهي:
 

إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات  -
 ة أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها.المالية القائمة ضمن ولايتها القضائي

 إصدار إرشادات بشأن أنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة. -
إصدار إرشادات بشأن تدابير فتح الحساب والاحتفاظ به ومسك دفاتره، بالنسبة لأنواع  -

 الحسابات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة.
 
 
 
 

 ترداد الأصولطرق وخطوات اس 6.2
تمر عملية استرداد الأصول بثلاث مراحل، هي: البحث عن الأموال، ثم تجميدها، وصولًا إلى 

 مصادرتها والكشف عن آلية لردها، وكل مرحلة تختص بتنفيذها جهة معينة.
 

                                                 
 .249، مرجع سابق، 2006الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  46
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 47وتتمثل خطوات عملية استرداد الأصول بالتالي:
 

مسؤولي إنفاذ أحكام القانون، وتحت  جمع التحريات والأدلة وتعقّب الأصول: وذلك من خلال -
 إشراف المدعين أو قضاة التحقيق أو بواسطة محققين مختصين.

تأمين الأصول: وتتضمن تأمين العائدات والأدوات المستخدمة في الجرم محل المصادرة،  -
 ضماناً لعدم تبديدها أو نقلها أو إتلافها.

و غرامات أو جبر أضرار أو عملية التقاضي: وذلك للحصول على إدانة أو مصادرة أ -
 تعويض.

إنفاذ الأوامر: فعندما تأمر المحكمة بتقييد الأصول أو الحجز عليها أو مصادرتها، يجب اتخاذ  -
الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر، فإذا كانت الأصول في ولاية قضائية أخرى، يجب تقديم 

في الولاية القضائية الأجنبية تنفيذ  طلب للمساعدة القانونية المتبادلة، حينها يجوز للسلطات
نفاذه مباشرة في محكمة مالية 1الأمر من خلال:  . تسجيل الأمر الصادر من الدولة الطالبة، وا 
. الحصول على أمر محلي مقدم من الولاية القضائية الطالبة )إنفاذ غير 2)إنفاذ مباشر(.  

 مباشر(.
لصادرة إلى الخزانة العامة أو صندوق المصادرة إعادة الأصول: وغالباً ما يتم إرجاع الأصول ا -

لدى الولاية القضائية المقدم إليها الطلب، ولا تعاد مباشرة إلى الولاية القضائية الطالبة.  أما إذا 
منها، تلزم الدول المقدم  57كانت اتفاقية الأمم المتحدة مطبقة، ففي هذا الحالة، ووفقاً للمادة 

إلى الطرف الطالب في حالات اختلاس الأموال العامة أو  إليها الطلب بإرجاع الأصول
غسلها، أو عندما يثبت الطرف الطالب على نحو معقول ملكيته للأموال.  أما إذا لم تكن 
اتفاقية الأمم المتحدة مطبقة، فيمكن تطبيق "اتفاقيات تقاسم الأصول".  ويجوز إعادة الأصول 

ة أجنبية من خلال أمر قضائي بالاسترداد المباشر، مباشرة إلى الضحايا، أو إلى ولاية قضائي
 وقد تستند المصادرة إلى الملكية أو إلى القيمة.

 
 
 

 48أما طرق استرداد الأصول، بشكل عام، فقد تعددت، ومن أهمها:
 

                                                 
 .6-5، مرجع سابق، نهوبة: مرشد الممارسيندليل لاسترداد الأصول الم . البنك الدولي47
 المالكي، مرجع سابق. 48
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إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية في الدول الموجودة بها هذه الأموال، وذلك بعد  -
 ثبوت الإدانة.

الدبلوماسية الضاغطة بين الحكومات، والتعاقد مع شركة من الشركات الدولية  الطرق -
 المتخصصة في التحري والبحث عن هذه الأموال المهربة، كما حدث في رومانيا والمجر.

الاستعانة بآليات مبادرة ستار، حيث أنها تعمل على حث الدول على التصديق على  -
ضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها، وتعمل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسا د وا 

تخفيف الحواجز القائمة في المراكز المالية الدولية أمام استعادة الأموال المنهوبة، وتعمل 
 49على بناء القدرة التقنية لتسهيل عملية الاسترداد بين الدول.

 م في دول الخارج.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، لتقديم بلاغات إلى المدعي العا -
 50استخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. -

 
 51:أهم الآليات القانونية المتبعة لاسترداد الأصول هي

 
 المحاكمة والمصادرة الجنائية المحلية، وتلحق بتقديم طلبات مساعدة قانونية متبادلة. -
 ق بطلبات مساعدة قانونية متبادلة.المصادرة دون الاستناد إلى حكم إدانة، تلح -
إقامة دعاوى مدنية خاصة: حيث يحق للسلطات الطالبة الاسترداد، الشروع في إجراءات  -

المحاكمة المدنية؛ سواء أمام المحاكم المحلية أو الأجنبية، في سبيل تأمين الأصول أو 
ب غير المشروع.  استردادها، أو طلب تعويض الأضرار الفعلية، أو الإخلال بعقد، أو الكس

ولكن ما يعيب التقاضي في ولايات قضائية أجنبية هو أعباء وتكاليف تعقّب الأصول 
الباهظة، والأتعاب القضائية اللازمة، ولكن في الوقت ذاته يوفر هذا الخيار للمتقاضي 

 52سيطرة أكبر في متابعة الإجراءات المدنية والأصول الموجودة تحت يد الغير.
ادرة الجنائية، أو المصادرة دون الاستناد إلى حكم إدانة تنشئها ولاية المحاكمة والمص -

حيث يحق للسلطات ملتمسة الاسترداد، أن تؤيد إجراء للمصادرة  53قضائية أجنبية،
الجنائية أو مصادرة غير مستندة إلى حكم إدانة صدر في ولاية قضائية أخرى، وقد 

                                                 
 .11، مرجع سابق، "استرداد الأصول المنهوبة، دليل للممارسات الحسنة بشأن مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة" 49
 .من الاتفاقية 21-20انظر للتوضيح ص  50
 .9، مرجع سابق، ة: مرشد الممارسيندليل لاسترداد الأصول المنهوب . البنك الدولي 51
 .12المرجع السابق،  52
 وتكون هذه الآلية مهمة خاصة عندما لا يتوافر لدى الدولة الملتمسة الأساس القانوني أو القدرة أو الأدلة اللازمة لمتابعة تحقيق دولي 53

 .13، مرجع سابق، المنهوبة: مرشد الممارسين دليل لاسترداد الأصول . البنك الدولي :بالإمكان الرجوع إلى  بوسائلها الخاصة.
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الولاية عند انتهاء الإجراءات، ووفقاً  تستطيع الدولة الملتمسة تقاسم الأصول مع هذه
 54للتشريعات والاتفاقيات المطبقة.

المصادرة الإدارية: التي تتضمن آلية غير قضائية للمصادرة، وتقتصر على الأصول  -
منخفضة القيمة أو على فئات معينة من الأصول.  وغالباً ما تستخدم عندما لا يكون 

ات معينة مثل إخطار الأطراف، ومن الشائع الحجز موضع طعن، وعندما تستوفي اشتراط
ربطها بإنفاذ قوانين الجمارك وقوانين مكافحة تهريب المخدرات، فمثلًا قد تستخدم في 
مصادرة مركبة استخدمت في نقل بضائع ممنوعة، ويتولى هذه المصادرة عادة ضباط 

 55صول.الشرطة أو الجمارك، وتتميز بأنها طريقة سريعة واقتصادية لاسترداد الأ
 

وتطبق إحدى هذه الآليات في استرداد الأصول، وفقاً للقوانين والتشريعات السارية في الولايات القضائية 
 المختلفة، واستناداً إلى الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية.

 
بشكل عام، أهم نوعين من المصادرة مستخدمين على الصعيد الدولي، هما: المصادرة الجنائية 

صول، مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة، وتستخدم الأخيرة في حالات تعذر ملاحقة للأ
الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو حالات أخرى مناسبة، فقد عالجت اتفاقية الأمم المتحدة 

ر في اتخاذ منها، ودعت الدول الأطراف إلى النظ 54ج من المادة  1لمكافحة الفساد ذلك في الفقرة 
ما يلزم من تدابير للسماح بمصادرة الممتلكات المتأتية من الفساد دون إدانة جنائية في هذه الحالات.  
وتعتبر مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة، أداة بالغة الأهمية لاسترداد عوائد الفساد، إذ 

صادرتها دون الحاجة إلى حكم بالإدانة، أنها آلية قانونية تقضى بتقييد الأصول المنهوبة وحجزها وم
 56وهي ذات جدوى بالغة الأهمية عند تعذر محاكمة الجاني.

 
ولكن من الجدير ذكره أنه لا يمكن الاستغناء عن المحاكمة الجنائية بمصادرة الأصول دون حكم إدانة، 

لا بد من تنفيذ لأن ذلك من شأنه تقويض القانون الجنائي ويضعف ثقة المواطن بإنفاذ القانون، ف
 57المصادرة دون حكم إدانة عند تعذر محاكمة الجاني فقط، حسب الحالات التي ذكرناها آنفاً.

 

                                                 
 .13، مرجع سابق، دليل لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين . البنك الدولي 54
 .107، 14المرجع السابق،  55
 ، مرجع سابق.استعادة الأصول المنهوبة 56
 .29، مرجع سابق، استرداد الأصول المنهوبة  57
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تختلف المصادرة الجنائية عن مصادرة الأصول دون الاستناد إلى حكم إدانة في أنها "دعوى قضائية 
ون الاستناد إلى حكم شخصية"، تتطلب محاكمة جنائية وحكماً بالإدانة، في حين مصادرة الأصول د

إدانة لا تشترط ذلك، فهي إجراء ضد الأصول ذاتها وليست ضد الأفراد، وهي إجراء منفصل عن 
فالمصادرة الجنائية تشترط المحاكمة أو الإدانة، ومن ثم تطبق  58إجراءات قضائية جنائية أخرى،

 تشترط المحاكمة أو الإدانة، إجراءات المصادرة، أما المصادرة دون الاستناد إلى حكم إدانة، فإنها لا
 59بل تشترط إجراءات المصادرة فحسب.

 
وعلى صعيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد أوردت الاتفاقية الأحكام الشاملة بخصوص 

 60استرداد الموجودات، وأقرّت آليات ووسائل متعددة في سبيل استردادها، وهي:
 

 61أو المصادرة الصادرة من إحدى محاكم دولة أخرى طرف.الإنفاذ المباشر لأوامر التجميد  -
 62مصادرة الأصول دون حكم إدانة خاصة في حالات يتعذر بها صدور حكم الإدانة. -
الدعاوى الإدارية التي ترفعها دولة أخرى طرف، والتي تسمح لتلك الدولة الطرف باسترداد  -

 63العائدات باعتبارها مدعياً.
جنبي بموجب حكم قضائي في جريمة غسل أموال أو جرائم مصادرة ممتلكات ذات منشأ أ -

 64أخرى.
 65أوامر قضائية بتعويضات أو جبر أضرار لدولة أخرى طرف. -
 66التعاون التلقائي بالإفصاح عن المعلومات لدولة طرف دون طلب مسبق. -
 67التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة. -

 
 وفيما يلي توضيح لأهم هذه الآليات:

 
                                                 

 .13المرجع السابق،  58
 .11دليل لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين، مرجع سابق،  . الدولي البنك 59
 .11 سابق،المرجع ال 60
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 54المادة  61
 .سابقالمرجع ال 62
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 53المادة  63
 افحة الفساد.من اتفاقية الأمم المتحدة لمك 54المادة  64
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 53المادة  65
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 56المادة  66
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 57و 55 تانالماد 67
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 الاسترداد المباشر للممتلكات 1.6.2
من الاتفاقية عمليات الاسترداد المباشر، وأقرت في هذا الإطار ثلاثة أنواع من  53نظّمت المادة 

الإجراءات، دعت من خلالها الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الداخلية، إلى اتّخاذ التدابير اللازمة 
 لوضعها موضع النفاذ، وهي:

 
طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها، لإثبات الحق في السماح لدولة  -

 الموجودات ذات المنشأ غير المشروع المراد استردادها أو لإثبات امتلاكها.
الإذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعال فساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى  -

 تضررت من تلك الجرائم.
يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة،  الإذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة عندما -

بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب أفعال فساد، 
 باعتبارها مالكة شرعية لها.

 
والجدير بالملاحظة هنا، أن الاتفاقية حفّزت على انتهاج سبيل الدعوى المدنية كأداة للاسترداد المباشر، 

ما وهو أمر محمود باعتبار أ ن هذا الصنف من الدعاوى يمكن أن يكون إما مكملًا للدعاوى الجنائية، وا 
 68بديلًا لها عند الاقتضاء.

 
تعتبر هذه التدابير من صور الحماية القضائية لاسترداد عوائد الفساد، التي تزداد أهميتها لكونها تتخذ 

 في دولة لصالح دولة أخرى.
 

 :آلية تقديم الطلبات ومحتواها 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة كيفية تيسير تنفيذ الطلبات الدولية للضبط تناولت 

. إما أن تقدم الدول الطالبة الأدلة التي تدعم الطلب المقدم أو 1والمصادرة من خلال نهجين: 
ما  تباره . يسمح بالتنفيذ المباشر للأمر الصادر عن الدولة الطالبة باع2الأمر الداخلي الصادر، وا 

 أمراً محلياً، ما دام قد استوفى الشروط المطلوبة.
 

منها  55وحتى يكون الطلب المقدم واضحاً وشاملًا لكل العناصر، أوردت الاتفاقية في المادة 
 الشروط الواجب اتباعها في كتابة الطلب المقدم وبياناته، وهي:

                                                 
 .26زغاب، مرجع سابق،  68
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تي تطلب المصادرة، وموضوع بيانات عامة: تتمثل في المعلومات المتعلقة بهوية السلطة ال .1

وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، والوقائع ذات الصلة 
بالموضوع، ووصف للمساعدة المطلوبة، وهوية الشخص مرتكب الجريمة، والغرض الذي 

 69لأجله تطلب المصادرة.
 70بيانات خاصة: تتمثل حسب الحالات التالية: .2

ب ذي صلة بطلب مقدم من دولة أخرى باستصدار أمر مصادرة، حسب في حال طل -
: يتطلب وصف الممتلكات المراد مصادرتها، بما في ذلك 55)أ( من المادة  1الفقرة 

المكان الذي توجد فيه هذه الممتلكات، والقيمة المقدرة لها، وبيان الوقائع التي استندت 
ين الدولة الطرف متلقية الطلب من إليها الدولة الطرف الطالبة بشكل يكفي لتمك

استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي.  وهذه هي البيانات المطلوبة متى تعلق 
 .55)أ( من المادة  1الأمر بطلب مقدم من دولة أخرى وفقاً للفقرة 

في حال طلب ذي صلة بحكم بمصادرة أصدرته محاكم الدولة الطالبة وتطالب بانفاذه،  -
: يتطلب نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة 55)ب( من المادة  1حسب الفقرة 

الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيان الوقائع، ومعلومات 
عن الحدود أو المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبياناً يحدد التدابير التي اتّخذتها الدولة 

للأطراف الثالثة الحسنة النية، ولضمان مراعاة  الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب
.  الأصول القانونية، وبيان يوضح أن أمر المصادرة نهائيٌّ

في حال تقديم طلب من دولة أخرى لاتّخاذ تدابير الكشف عن الممتلكات أو الأموال   -
من  2أو الأدوات المتعلقة بجرائم الفساد لأجل تجميدها أو الحجز عليها وفقاً للفقرة 

: يتطلب بياناً بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصفاً للإجراءات 55لمادة ا
المطلوب اتّخاذها، ونسخة مقبولة قانوناً من حكم أو أمر المصادرة الذي استند إليه 

 الطلب حيثما كان متاحاً.
 

 استرداد الموجودات من خلال التعاون الدولي: 2.6.2
ساسي لضمان نجاح عملية استرداد الأصول، سواء على صعيد تجميع يعد التعاون الدولي المحرك الأ

الأدلة أو تنفيذ التدابير المؤقتة أو المصادرة النهائية، وتبرز أهميته بشكل كبير عندما تتم مصادرة 

                                                 
 .79، مرجع سابق، "وتسليم المتهمين واسترداد الموجوداتمحاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة " . أبو حجيلة 69
 .37-36زغاب، مرجع سابق،  70
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وفي مجال طلبات المساعدة القانونية  71الأصول، ويندرج التعاون في مجال المساعدات غير الرسمية
هو المساند لعملية الاسترداد ابتداءً من عملية تعقب الأصول وحفظها، وصولًا إلى إنفاذ ف  72المتبادلة.

رجاع الموجودات.  الأمر بالمصادرة وا 
 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الإجراءات التي تتبع من أجل  55و 54تحدد المادتان 
ة، حيث أن المجرمين كثيراً ما يسعون إلى التعاون الدولي في مسائل المصادرة، وهذه صلاحيات مهم

إخفاء عائدات الجرائم وأدواتها، وكذلك الأدلة المتعلقة بها في أكثر من ولاية قضائية، من أجل إحباط 
 جهود إنفاذ القانون الرامية إلى تحديد مكانها وحصرها.

 
إلى إنجاح استرداد على كل دولة طرف أن تتخذ جملة من التدابير الرامية  54وقد أوجبت المادة 

الموجودات المكتسبة بارتكاب أفعال فساد أو المرتبطة بها، وهي تدابير إما ترمي إلى حجز وتجميد 
ما تهدف إلى مصادرتها.  تلك الممتلكات وا 

 
الدول  54من المادة  2وبخصوص التدابير الرامية إلى حجز الممتلكات وتجميدها، دعت الفقرة 

ات عدة تمكنها من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، بناء على طلب مقدم، الأطراف إلى القيام بإجراء
، واتخاذ ما يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد الممتلكات 55من المادة  2عملًا بالفقرة 

أو حجزها، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف 
يوفر أساساً معقولًا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب، أن هناك أسباباً كافية لاتّخاذ إجراءات  الطالبة،

)أ( من  1من هذا القبيل، وأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 
 .54المادة 

 
ت أو حجزها، تتطلب توفر ثلاثة شروط، ولكن الاستجابة لرغبة الدولة الطالبة المتمثلة بتجميد الممتلكا

 وهي:
 

                                                 
ت النظيرة المساعدة غير الرسمية تشمل: أي نوع من المساعدة لا تتطلب طلباً رسمياً بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتستخدم غالباً بين الوكالا 71

دليل البنك الدولي،  :بالإمكان الرجوع إلى  بين الاستراتيجيات والإجراءات التالية لاسترداد الأصول. لتجميع المعلومات والتحريات لتيسير التوفيق
 .6، مرجع سابق، لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين

إنفاذ أوامر ى لإسعي طلب المساعدة القانونية المتبادلة: هو طلب مكتوب يستخدم في تجميع الأدلة وفي الحصول على تدابير مؤقتة، وال 72
، مرجع دليل لاسترداد الأصول المنهوبة: مرشد الممارسين . البنك الدولي :البنك الدولي، بالإمكان الرجوع إلى محلية في ولاية قضائية أجنبية. 

 .7 سابق،
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توفر أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف  -
 الطالبة.

أن يوفر أمر التجميد أو الحجز أو الحكم القاضي بأحدهما أساساً معقولًا لاعتقاد  -
من هذا القبيل، الدولة الطرف متلقية الطلب، أن هناك أسباباً كافية لاتخاذ إجراءات 

 وأن الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة.
من  54)أ( من المادة  1أن يكون الهدف من تلك المصادرة تحقيق أحد أغراض الفقرة  -

 الاتفاقية.
 

لقد أثبتت التجارب العملية أن اختلاف الأنظمة القانونية بين البلدان، شكّل أهم العقبات أمام استرداد 
ت، وذلك فيما يتعلق بالحصول على الأوامر الداخلية بالتجميد والمصادرة، التي توفر الأساس الموجودا

المعقول لتقديم الطلب الدولي، والحصول على إنفاذ تلك الأحكام.  وحتى بعد الحصول على تلك 
نفاذ الأحكام، تظهر مشاكل ذات علاقة بالمعايير الإثباتية والإجرائية عالية المس توى المطلوبة الأوامر وا 

من اتفاقية الأمم المتحدة  54من بعض الدول المتقدمة.  غير أن التشريع الدولي قد وفّق في المادة 
لمكافحة الفساد، بدعوته الدول الأطراف إلى اتّخاذ التدابير للسماح لسلطاتها بتجميد الممتلكات أو 

قاً، وذلك لتجاوز مساوئ اشتراط حجزها، بناء على طلب يوفر أساساً معقولًا، كما تم توضيحه ساب
 73صدور حكم قضائي أو أمر داخلي للقيام بالتجميد أو الحجز.

 
، ج( من المادة 2إضافة إلى دعوة الدول الأطراف إلى تسهيل عملية التجميد أو الحجز، دعت الفقرة )

أن تحافظ على نفسها الدول الأطراف إلى النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة، ب
الممتلكات من أجل مصادرتها، وهنا يمكن ملاحظة الرغبة الدولية في دعوة الدول الأطراف إلى 
الاعتراف بأحقية الدول الطالبة في التماس التحفظ على الموجودات لغاية صدور الأمر بمصادرتها، 

لكات أو حكم بإدانته، ما وذلك بناء على توجيه اتهام جنائي ضد من يشتبه في قيامه بتهريب تلك الممت
 74ييسر منع تسريب هذه الأموال ويسهل مصادرتها واستردادها فيما بعد.

 
، فقد خصصت أيضاً جزءاً كاملًا، كما أوضحنا 2010على صعيد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

تعين على الدولة سابقاً، لتنظيم المسائل المتعلقة بالتجميد والحجز والمصادرة، وتضمنت تفصيلًا لما ي

                                                 
 .28زغاب، مرجع سابق،  73
 .32سابق، المرجع ال 74
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الطرف اتخاذه من تدابير حيال الطلبات بشأن حجز عائدات جرمية أو تجميدها، واتّخاذ ما يلزم من 
 75تدابير للتمكين من كشف العائدات الجرمية أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو حجزها لغرض مصادرتها.

 
فلسطيني في موضوع التعاون على الصعيد المحلي، لا بد لنا من الإشارة إلى خصوصية الوضع ال

الدولي في مجال مكافحة الفساد، الذي تعرقله جملة من العوامل المهمة، أبرزها الافتقاد إلى وجود 
الدولة كاملة السيادة، الأمر الذي يتطلبه الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والالتزام بالعلاقات الدولية 

سرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ما أفقد فلسطين تمتعها المختلفة، وذلك كنتيجة لسيطرة الاحتلال الإ
بالسيادة الكاملة على أراضيها لمحدودية سلطاتها بموجب اتفاقية أوسلو.  فعلى الرغم من إعراب 
السلطة الفلسطينية عن التزامها ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال توجيهها كتاباً 

، فإن هذا لا يعدو أكثر من التزام إرادي من جانب 2005العام للأمم المتحدة العام  رسمياً إلى الأمين
واحد، ولا يمتلك القوة القانونية بمواجهة الدول الأطراف، ولكنه بالمقابل يشكل سنداً قانونياً لدى الدول 

مكافحة الفساد.  الأطراف في الاتفاقية لمطالبة السلطة بتطبيق أحكام وبنود اتفاقية الأمم المتحدة ل
وعلى الصعيد الإقليمي، استطاعت فلسطين بعد الاعتراف الدولي بها كدولة حرة ومستقلة، أن تعتلي 
مركزاً قانونياً جيداً في مجال الانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والاتفاقيات الثنائية ذات 

 76العلاقة.
 
 

 قانونية المتبادلةاسترداد الأصول من خلال المساعدة ال 3.6.2
( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المساعدة القانونية المتبادلة، وقد 46لقد نصت المادة )

نظّمت الاتفاقية هذه المساعدة، حيث نصّت على: "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر 
ملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات وال

المشمولة بهذه الاتفاقية".  وتشكل المساعدة القانونية المتبادلة الإطار الإجرائي للتعاون القضائي الدولي 
لمكافحة الإجرام العابر للحدود وجرائم الفساد، وبخاصة لملاحقة مرتكبيه في مراحل الاستدلال أو 

 77التحقيق أو المحاكمة.
 

                                                 
 .2010الفساد  ية العربية لمكافحةبالإمكان الرجوع إلى نص الاتفاق 75
، مرجع سابق. الممارسات التطبيقية للسلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي . ناصر الريس 76
6. 
 ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.46المادة ) 77
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الأصل أن يتمثل الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة فيما وجد بين الدول المعنية من اتفاقيات 
ثنائية أو متعددة الأطراف، حيث تتم إجراءات المساعدة بالاستناد إلى هذه الاتفاقيات ووفقاً لما تنظمه 

تفاقية عن هذا المعنى بقولها "تقدم ( من الا46من إجراءات، وقد أفصحت الفقرة الثانية من المادة )
 78المساعدة القانونية على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ...(.

 
وتتنوع صور المساعدة القانونية بحسب طبيعة الإجراء الواجب مباشرته، وما إذا كان يتعلق بأدلة 

كابها، أو بالعائدات المتحصلة عنها، أو الجريمة أو المعلومات المتعلقة بظروف وملابسات ارت
 بالأشخاص المتهمين بشأنها، ويمكن القول إن هناك صوراً للمساعدة القانونية، هي:

 
وهي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواعية لصالح دولة أخرى دون المساعدة التلقائية:  .1

نستخلص هذه الصورة مما تنص أن يكون ذلك بناء على طلب موجه من هذه الدولة الأخرى.  و 
( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث نصت: "يجوز للسلطات المعنية 46/4) عليه المادة

لدى الدول الطرف دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً أن ترسل معلومات ذات 
، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى

أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي 
 79إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية".

 
تطلب أدنى شروط، بل تتم ويتضح من النص السابق أن هذه الصورة التلقائية للمساعدة القانونية، لا ت

بمحض إرادة الدولة وفيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي، وقد تكون هذه المساعدة تمهيداً لأن 
 تطلب الدولة الأخرى إجراءً آخرَ من إجراءات المساعدة.

 
تعتبر هذه الصورة من الصور الغالبة في مجال التعاون القضائي المساعدة بناء على طلب:  .2

(، على سبيل الحصر، على 46/2ئم الفساد وملاحقة مرتكبيه، وقد نصت المادة )لمكافحة جرا
 80مظاهر المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب، والمتمثلة فيما يلي:

 

                                                 
 ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.46/2) المادة 78
 .21-20، مرجع سابق، "محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين واسترداد الموجودات" . بو حجيلةأ 79
 الدولة قوانين بمقتضى ممكن وجه أتم على المتبادلة القانونية المساعدة ( من اتفاقية الأمم المتحدة التي تنص على: "تقدم46/2المادة ) 80

 التي بالجرائم الخاصة القضائية والملاحقات والإجراءات بالتحقيقات يتعلق فيما الصلة، ذات وترتيباتها واتفاقاتها عاهداتهاوم الطلب الطرف متلقية
 الطالبة". الطرف الدولة في الاتفاقية، هذه من 26 وفقا للمادة اعتبارية، شخصية عليها تحاسب أن يجوز
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 تبليغ المستندات القضائية. -
 فحص الأشياء والمواقع. -
 الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص. -
 د.تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجمي -
 تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء. -
تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو  -

 المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو نسخ مصدقة منها.
 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدول الطرف الطالبة. -
 عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها.استبانة  -
تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض  -

 إثباتية.
 

لا تختلف هذه الصورة عن صورة المساعدة بناء على طلب حين تقترن المساعدة المشروطة:  .3
لدولتين أو تشترطها صراحة الدولة التي تقدم بشروط يفرضها ضمناً تعدد الاختصاص بين ا

 المساعدة.
 

فمن ناحية قد تكون المساعدة القانونية مشروطة ضمناً بعدم المساس بما يجري من تحريات 
جراءات جنائية من الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم معلومات، وتستخلص هذه  وا 

 81ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.( من اتفاق46/5الحالة من نص المادة )
 

ومن ناحية أخرى قد تكون المساعدة القانونية مشروطة صراحة بطلب الكتمان، ومفاد ذلك أن 
تطلب الدولة التي تقدم المساعدة من الدولة الأخرى التي تتلقى المساعدة بأن تبقي المعلومات التي 

تمان مؤقتاً لفترة زمنية أو جزئياً يتمثل في تحصل عليها طي السرية والكتمان، وقد يكون هذا الك
مجرد فرض قيود على استخدام هذه المعلومات أو بعضها وتستخلص هذه الصورة من نص المادة 

، حيث ينبغي على الدول متلقية المساعدة أن تلتزم بواجب الكتمان الذي 82( من الاتفاقية46/5)

                                                 

 .23، مرجع سابق، "المتبادلة واسترداد الموجوداتمحاضرات في المساعدة القانونية " . أبو حجيلة81 
 من يجري بما مساس دون المادة هذه من 4 الفقرة بمقتضى  المعلوما ( من اتفاقية الأمم المتحدة التي تنص على: "ترسل46/5المادة ) 82

جراءات  المعلومات تتلقى التي المختصة وعلى السلطات ،المعلومات تلك تقدم التي المعنية السلطات لها تتبع التي الدولة في جنائية تحريات وا 
ن طي الكتمان، المعلومات تلك بإبقاء طلب لأي تمتثل أن  الطرف المتلقية الدولة يمنع لا هذا أن بيد  .استخدامها على قيود بفرض أو ،مؤقتاً  وا 
 المرسلة الطرف الدولة بإشعار المتلقية الطرف لةتقوم الدو  الحالة، تلك وفي  .متهماً  شخصاً  تبرئ معلومات إجراءاتها سياق في تفشي أن من
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بالكتمان هو حالة أن تفشي معلومات يترتب عليها قبلته والاستثناء الوحيد الذي يرد على التزامها 
تبرئة شخص متهم، ولكن يتعين على الدولة قبل إفشاء هذه المعلومات أن تبّلغ بذلك الدولة التي 
قدمت إليها المعلومات، فإذا تعذر عليها لظرف استثنائي ما إبلاغ الدولة مسبقاً بهذا الإفشاء وجب 

 حقاً بهذا الإفشاء دون تأخير.عليها في كافة الأحوال إبلاغها لا
 

أما القيود التي ترد على المساعدة القانونية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، فقد حددتها 
 83الاتفاقية بما يلي:

 
 التقيد بمضمون الطلب. -
 الحفاظ على سريته. -
 عدم التعرض للشهود والخبراء. -

 
خاذ التدابير لتسهيل عملية الحجز أو التجميد بشأن إضافة إلى حث الاتفاقية الدول الأطراف على ات

عائدات الفساد، فقد دعت إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تسهيل المساعدة القانونية المتبادلة 
في مجال استرداد الأصول المنهوبة، وذلك من خلال تسهيل عملية مصادرة الموجودات، فدعت 

الدول الأطراف إلى اتّخاذ ما يلزم من تدابير للسماح لسطاتها  54بموجب الفقرة الأولى من المادة 
المختصة بإنفاذ أوامر مصادرة صادرة عن محكمة مختصة في دولة طرف أخرى، ودعت أيضاً إلى 
اتّخاذ ما يلزم من تدابير للسماح لسطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر 

ات المنشأ الأجنبي، من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل الأموال، أو أي بمصادرة تللك الممتلكات ذ
جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية، أو من خلال إجراءات يأذن بها قانونها الداخلي.  وقد وفّقت 
الاتفاقية من خلال وضعها لهذه الفقرة، فهي توفر بذلك إطاراً تشريعياً ملائماً لإنجاح استرداد 

 ت يمكن إدراج أحكامه في التشريعات الداخلية الوطنية للدول الأطراف.الموجودا
 

لتعزيز نجاعة التعاون الدولي في هذا السياق، أوردت الاتفاقية الواجبات الملقاة على عاتق الدول 
منها، بحيث دعتها إلى أن تقوم  55الأطراف في إطار التعاون الدولي لأغراض المصادرة في المادة 

دى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي بجملة من الأعمال، كأن تحيل الطلب إلى إلى أقصى م

                                                                                                                                                     

ذا  .ذلك إليها طلب ما إذا المرسلة، الطرف مع الدولة وتتشاور المعلومات، تلك إفشاء قبل  مسبق، إشعار توجيه استثنائية، حالة في تعذر، وا 
 .دون إبطاء" الإفشاء بذلك المرسلة الطرف الدولة إبلاغ المتلقية الطرف الدولة على وجب

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 27، 20 ،19فقرة  46المادة  83
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سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة.  كما أن عليها أن تبادر إثر تلقي طلب من دولة 
 طرف أخرى، أن تتّخذ تدابير لكشف العائدات الجرمية واقتفاء أثرها وتجميدها.

 
ادرة مبنية على أسس سليمة وجدية، وبما تقتضيه طبيعة التعاون الدولي، وحتى تكون مطالبة المص

سمحت الاتفاقية للدولة الطرف متلقية الطلب برفض التعاون أو إلغاء التدابير المؤقتة، إذا لم تتلقَّ أدلة 
 84كافية، أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.

 
رداد الموجودات بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية، أقرّت وحتى لا يتم الإضرار من خلال أحكام است

الاتفاقية مبدأً أساسياً، وهو عدم جواز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة 
 85النية.

 
 

 استرداد الموجودات من خلال التعاون الخاص 4.6.2
 

مجال المصادرة، أقرت اتفاقية الأمم  إضافة إلى الاسترداد المباشر للموجودات والتعاون الدولي في
المتحدة لمكافحة الفساد طريقة ثالثة لتيسير الاسترداد، وهي استرداد الممتلكات من خلال التعاون 

منها، التي دعت من خلالها الدول الأطراف إلى أن تسعى، دون  56الخاص، وذلك بموجب المادة 
لها أن تحيل المعلومات عن العائدات المتأتية من  إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتّخاذ تدابير تجيز

الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، وذلك عندما ترى أن 
إفشاء تلك المعلومات من شأنها مساعدة الدولة الطرف المتلقية على إجراء تحقيق أو ملاحقة أو 

طلب، فهو بذلك تعاون تلقائي لا يستند إلى تلقي الطلب، وينبع  إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم
 من ضرورة مواجهة الفساد بشكل عالمي وفعّال.

 
 طرق إرجاع الموجودات المتأتية من الفساد 5.6.2

 
من الاتفاقية العربية لمكافحة  57من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة  57تناولت المادة 

مسائل المتعلقة بإرجاع الموجودات المتأتية من جرائم الفساد، وهو آخر إجراء في عملية الفساد، ال
استرداد الموجودات، وأكثرها أهمية وجدوى، ولذلك خولت اتفاقية الأمم المتحدة لكل دولة طرف تولت 

                                                 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 55من المادة  7كما ورد في الفقرة  84
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 55من المادة  9انظر الفقرة  85
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إلى  منها، من التصرف فيها، بما في ذلك إرجاعها 55و 31مصادرة ممتلكات وفقاً لأحكام المادتين 
 مالكيها الشرعيين السابقين.

 
ولكن أثارت هذه المادة جدل العديد من المحللين، وأصبحت محل خلاف، كونها لم تحدد الطرق 
الأخرى التي يمكن من خلالها إرجاع الموجودات غير إرجاعها إلى مالكيها الشرعيين، حيث أن 

ى أن إرجاعها لن يكون إلى الدولة إرجاعها إلى مالكيها الشرعيين هو إحدى تلك الطرق، إضافة إل
 الطالبة بالضرورة، بل إلى مالكيها الشرعيين.

 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  57وفي هذا الصدد أيضاً، نصّت الفقرة الثانية من المادة 

بير تشريعية على أن "تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدا
وتدابير أخرى لتمكن سلطاتها المختصة عندما تتّخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من 
 إرجاع الممتلكات المصادرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف غير الحسنة النية".

 
، وبالاستناد إلى 57ي بموجب المادة أما حالات وأحكام إعادة العائدات المتأتية من جرائم الفساد، فه

 من الاتفاقية نفسها: 55و 46المادتين 
 

عندما تكون الممتلكات أو الأموال المصادرة المتأتية من جريمة اختلاس أموال عمومية على  .1
من الاتفاقية، أو من جريمة غسل أموال عمومية، كما أشارت  17النحو المشار إليه في المادة 

الاتفاقية نفسها، ففي هذه الحالة يتم إرجاع الممتلكات أو الأموال المصادرة  من 23إليه المادة 
 إلى الدولة الطالبة متى توفر شرطان مجتمعان:

  واستيفاء الشروط التي تتطلبها هذه المادة. 55تنفيذ المصادرة وفقاً للمادة 
  ،أن يصدر عن محاكم الدولة الطالبة حكم نهائي بالمصادرة، وبهذا الخصوص

لإمكانية اختلاف النظم القانونية في تحديد الوصف النهائي للحكم القضائي، أجازت و 
الاتفاقية استبعاد شرط صدور حكم نهائي بالمصادرة، متى قبلت الدولة التي قامت 

 بالمصادرة بذلك.
عندما تكون الممتلكات أو الأموال المتأتية من أي جرم آخر مشمول بالاتفاقية مثل الرشوة  .2

، ففي 20من الاتفاقية، أو الإثراء غير المشروع موضوع المادة  16و 15لمادتين موضوع ا
 هذه الحالة يتم إرجاع الموجودات إلى الدولة الطالبة بنفس الشرطين الواردين في الحالة الأولى.
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الحالات الأخرى الخارجة عن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تنظر الدولة متلقية  .3
على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع  الطلب

 تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين أو تعويض ضحايا الجريمة.
 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتنافى  4وباعتبار أن تطبيق مبدأ سيادة الدول الوارد بالمادة 
على  57من المادة  5قواعد محددة للتصرف في الموجودات المصادرة، حيث نصت الفقرة  مع فرض

أنه "يجوز للدول الأطراف أيضاً عند الاقتضاء أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها، تبعاً 
 للحالة من أجل التصرف نهائياً في الممتلكات الصادرة".

 
، فاقتضت أنه يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تقتطع نفقات معقولة من المادة ذاتها 4أما الفقرة 

تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات 
 المصادرة، أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة، وذلك إذا لم تقرر الدول خلاف ذلك.

 
الأموال السائلة المنهوبة إلى عقارات أو استثمارات في البلدان التي هرّبت إليها، أما فيما يتعلق بتحويل 

فإن دولة المنشأ، إذا أثبت أن الأموال تعود عليها، تكون مخيّرة بين أخذ العقارات وبيعها، أو تحويلها 
 86.إلى أموال سائلة

 
 ل. قواعد من واقع التجربتين الدولية والإقليمية في استرداد الأصو3
 

تعتبر مسألة استرداد الأصول من المسائل المهمة عند النظر لقضايا الفساد في العالم، ومن أجل 
مأسسة وتعزيز الكيفية التي يتم فيها استرداد الأصول المهرّبة للخارج، فلا بد من النظر للعديد من 

بة الدول الرائدة في هذا التجارب الدولية في هذا السياق، التي من الممكن الاستفادة منها، وبخاصة تجر 
المجال كالتجربتين الفرنسية والبريطانية.  أما على صعيد المبادرات الدولية التي تم تأسيسها في هذا 
الصدد، فلا بد من الإشارة إلى مبادرة الدول الثماني، أو بما يسمى بشراكة دوفيل، التي هدفها تقديم 

الية من أجل استرداد أصولها المالية.  ومن أجل ذلك، فقد المساعدة الكاملة للدول التي تمر بمرحلة انتق
طُلب من جميع الدول المنضمة للمبادرة، بضرورة إعداد دليل يصف الخطوات المحددة للحصول على 
المساعدة والتعاون، وعليه فإن هذا المحور سيتطرق إلى التجربة الفرنسية والبريطانية والسويسرية على 

ى الصعيد الإقليمي، فسيتضمن المحور عرض لتجارب الدول العربية، وبخاصة الصعيد الدولي، أما عل

                                                 
 المالكي، مرجع سابق. 86
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التجربتين التونسية والمصرية، وآلية تعاون هذه الدول مع دول كبريطانيا وسويسرا وفرنسا، باعتبارها من 
 الدول التي تم تهريب أموال طائلة إليها، وعليه ستتم دراسة هذه التجارب عن كثب، والإشارة إلى أهم

 الدروس التي من الممكن أن تتم الاستفادة منها على الصعيد الداخلي الفلسطيني.
 

 نماذج من التجربة الدولية في استرداد الأصول 1.3
سيتم التركيز في هذه الجزئية على كل من التجربة البريطانية والسويسرية والفرنسية في مجال استرداد 

عديد من الدول، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وسويسرا الأصول المهربة، ولا بد من الإشارة إلى أن ال
وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، قد عملت على إعداد دليل إرشادي بشأن استرداد الأصول، 
ولعل ذلك يعد خطوة متميزة تسهم، بصورة أو بأخرى، في تفعيل المساعدة الدولية للدولة المقدمة طلب 

 الاسترداد.
 
 

 التجربة البريطانية في مجال استرداد الأصول 1.1.3
احتوى على ، حيث ي المُعد من قبل المملكة المتحدةفيما يلي عرض لأهم ما جاء في الدليل الإرشاد

 العديد من الجوانب أهمها:
 
 السلطات المركزية المعنية بالمساعدة القضائية 

ا، وهي النقطة المركزية لتلقي طلبات حصر الدليل مهمة تعقب الأصول بالسلطة المركزية في بريطاني
المساعدة القضائية بشكل رسمي، ولجميع مقاطعات إنجلترا، ويمكن تلخيص المهام التي تقوم بها 

 السلطة المركزية بما يلي:
 تقديم النصح والإرشاد بشأن تقديم الطلبات. .1
 تحديد كيفية تنفيذ الطلبات وعن طريق أي جهة )الشرطة، المحاكم، النيابة(. .2
أن يتم تقديم الطلب أولًا عن طريق البريد الإلكتروني، ومن ثم التعهد بتقديم الطلب الأصلي، وفي  .3

 حال تم قبول الطلب، يحال إلى النيابة العامة المختصة، لتمثيل الدولة الطالبة بإجراءات المحاكمة.
 

بدور مماثل للسلطة أما فيما يتعلق بإسكتلندا، فتقوم وحدة متخصصة تسمى بوحدة التعاون الدولي 
المركزية في المملكة المتحدة، وبالنسبة للجزر التابعة للتاج البريطاني والأقاليم الخارجية البريطانية، فإن 

 87الآلية تتمثل بإرسال الطلب للنائب العام في الجزر المطلوب منها تقديم المساعدة.
                                                 

 المملكة المتحدة بشأن استرداد الأموال: دليل إرشادي لشركائنا الدوليينطلب المساعدة من  87
c%29.pdf%28Arabi-Recovery-Asset-to-Guide-http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK 

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery-%28Arabic%29.pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery-%28Arabic%29.pdf
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 خاص بالمملكة المتحدة البريطانيةخطوات استعادة الأصول المستردة وفقاً لما ورد في الدليل ال 

حدد الدليل عملية استرداد الأصول المالية المنهوبة بالعديد من الخطوات، يمكن اختصارها بأربع 
 خطوات، يمكن توضيحها على النحو التالي:

 
: وهي مهمة تقوم بها المخابرات المالية في بريطانيا، ويتمثل دورها في تحديد نوع تتبع الأصول -1

موقعها وقيمتها.  ولتحقيق هذه المهمة، فقد خصصت بريطانيا فرقاً خاصة، وظيفتها الأصول و 
 تقديم المساعدة في الوقت المناسب للشركاء الدوليين في إطار استعادة الأصول المسروقة.

وهنا يأتي دور النيابة العامة في جمع الأدلة، ويشدد الدليل على أن التقارير التي  جمع الأدلة: -2
مخابرات حول الأصول لا يمكن استخدامها كدليل لإدانة الشخص، بل النيابة هي تصدرها ال

المخولة بتحديد أدلة الإدانة حسب القانون البريطاني.  ولا بد من الإشارة إلى وجود ثلاثة 
إيرلندا الشمالية، وعليه فعلى الدول -ويلز( إسكتلندا -أنظمة قضائية في بريطانيا، وهي )إنجلترا

مسألة الفروق القانونية بين الأنظمة  -إلى حد كبير-بطلب المساعدة أن تراعي  التي تتقدم
 88الثلاثة.

)حماية الأموال من التبديد(، ويقصد بذلك أن تصدر المحكمة البريطانية أمراً بتقييد التقييد:  -3
 التصرف بالممتلكات التي تمت الإشارة إليها بالطلب المقدم من الأمر الخارجي )أي من الدولة
المقدمة الطلب(، وبالطبع لن تقوم المحكمة بإصدار مثل هذه الأمر إلا إذا كانت مقتنعة 
ومطمئنة بأنها ضرورية، وعليه فإن أمر التقييد يبقى ساري المفعول لحين تعديله أو إنهائه، 
ضافة إلى ذلك، فإنه يجوز للمتهم أو أي  وذلك عن طريق إصدار أمر لاحق من المحكمة.  وا 

من صدور هذا الأمر أن يتقدم بطلب للمحكمة من أجل تعديل القرار أو  شخص متضرر
إلغائه، ويكون التقدم بالطلب بعد أن يتم إعلام المدعي العام من بريطانيا مع إعطائه مهلة 
لى جانب أمر التقييد، فقد تكون الممتلكات متشعبة ومعقدة،  بسيطة قد لا تزيد على يومين.  وا 

م تعيين حارس قضائي ليتولى عملية الإشراف على حراسة الممتلكات، لذا يتوجب الأمر أن يت
 89مقابل مبلغ مادي يتم اقتطاعه من قيمة الممتلكات الموجودة تحت السيطرة.

                                                                                                                                                     

 5/11/2013تاريخ الزيارة : 
 
 :6/11/2013 :، تاريخ الزيارةمجلة المصري اليوم، "خطوات لاستعادة الأموال المنهوبة 4بريطانيا.. " . أحمد محجوب 88
 http://www.almasryalyoum.com/node/1230196  

 ، مرجع سابق.طلب المساعدة من المملكة المتحدة بشأن استرداد الأموال: دليل إرشادي لشركائنا الدوليين 89
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: وتلك أهم خطوة وأدقها، حيث تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة استعادة الأصول -4
ن الأصول العائدة من الجرائم المدرجة في الفساد، وذلك من خلال النظر إلى أنه في حال كو 

اتفاقية الأمم المتحدة، فإنه تتم إعادة الأموال مقابل أقل النفقات المعقولة، إلا أن الدليل لم يحدد 
قيمة النفقات المعقولة، أما إذا كانت الجريمة غير مدرجة في الاتفاقية، فحينه يتم إبرام اتفاق 

الأصول، أما في حالة عدم وجود اتفاقية، فإنه يتم  مع المملكة المتحدة من أجل تقاسم
 90الاحتفاظ بالأصول من قبل المملكة المتحدة وفقاً للقانون المحلي البريطاني.

 
 

 التجربة السويسرية في مجال استرداد الأصول 2.1.3
ة، إضافة إلى التجربة البريطانية السابقة الذكر، يمكن الإشارة في هذه الجزئية إلى التجربة السويسري

وبخاصة فيما يتعلق بتتبع الأصول، حيث تتولى النيابة الاتحادية أو المقاطعية مسألة تتبع الأصول 
المهرّبة.  وقد حصرت الحكومة السويسرية الإطار القانوني الناظم لموضوع استرداد الأصول بالعديد من 

نونية المتبادلة في المسائل القوانين والاتفاقيات ومن مجملها: "القانون السويسري حول المساعدة القا
 الجنائية، والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، والمعاهدات الثنائية".

 
 وفيما يلي عرض موجز للخطوات التي تتبعها أي دولة تتقدم بطلب استرداد الأصول من سويسرا:

 
أصولها المالية الموجودة لدى الحكومة السويسرية بتقديم طلب  في البداية، تقوم الدولة الطالبة باسترداد

يتم ترجمته إلى اللغات المتداولة في سويسرا، إضافة إلى نسخة من التشريعات الوطنية للدولة الطالبة 
ذا  ذات الصلة بالجرائم التي ينظر إليها، يضاف إلى ذلك ملخص عن الوقائع التي يتم التحقيق بشأنها، وا 

لب نقص؛ أي أنه لم يستوفِ المتطلبات السابقة، فإنه لا يتم رفضه، بل يتم إرجاعه إلى البلد اعترى الط
 91المقدم من أجل تكملة العناصر الناقصة غير الواردة فيه.

 
وبعد تقديم الطلب واستكمال عناصره المطلوبة، تقوم الجهات المخولة في سويسرا بمتابعة الطلب والعمل 

وع التجميد، وذلك للحيلولة دون نقلها أو التصرف بها.  وبعد تحديد الأموال على تحديد الأموال موض
المطلوب مصادرتها، يتم تقديم طلب للمحكمة الجنائية لدراسته بعد أن يتم إثبات أن الأصول المالية هي 
عائدات أو أدوات متأتية عن جريمة دون ترك مجال لشك معقول.  ومن أجل دراسة الطلب من قبل 

                                                 
 ، مرجع سابق."خطوات لاستعادة الأموال المنهوبة 4بريطانيا.. "  محجوب، 90
معهد ى لإورقة عمل مقدمة من وكيل نيابة، سويسرا،  ". عرض توضيحي.. داد الأصول المسروقة التحقيق في الفساد واستر " . جان شميد 91

 (.2011بازل، )إيطاليا: غير منشورة، 
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لا يكن من حق أي جهة لها مصلحة المحكم ة، يجب أن يكون القرار مبنياً على أسس قانونية وواقعية، وا 
أو أي جهة قد ألحق بها ضرر أن تعترض على الطلب، وبعد استيفاء الطلب جوانبه القانونية كافة، يتم 

المحكمة في إخضاع الأموال المطلوب الحجز عليها للمصادرة، وذلك بموجب قرار بالمصادرة يصدر عن 
سويسرا، ويتم إبلاغ الجهة التي تضع يدها على الأموال بقرار المصادرة كالبنوك مثلًا، حيث لا تملك 
البنوك، أو أي جهة أخرى، تحت أي ذريعة، أن لا تنفذ أمر المحكمة، وفي نهاية المطاف، وبعد التحقق 

ونية وواقعية ملموسة، يتم العمل على من طلب المصادرة واستيفاء متطلباته كافة، واستناده إلى أسس قان
 92رد الأصول المالية المهرّبة للدولة الطالبة.

 
في الإطار ذاته، فقد تم عرض مشروع قانون جديد في سويسرا على البرلمان السويسري من أجل إقراره 

قائم بخصوص تجميد الأموال المنهوبة، ويحقق المشروع الغرض المُعد لأجله؛ ألا وهو تقنين العرف ال
 93واستكمال الإطار القانوني الحالي.

 
 التجربة الفرنسية في مجال استرداد الأصول 3.1.3

في مجال استرداد الأصول، تميّزت فرنسا بأدواتها القانونية المعزّزة للإطار القانوني الفعّال الناظم 
سية في سياسة لعملية استرداد الأصول، حيث اُعتبرت مسألة استرداد الأصول من الأولويات الرئي

 94فرنسا الجنائية، وكانت أهم إنجازات فرنسا على هذا الصعيد في السنوات العشر الماضية، هي:
 

  تطوير أدوات فعّالة توفر فرصة الوصول إلى المعلومات المالية بشكل سريع، على
، إضافة إلى 1982(: وهو سجل بنك مركزي أنشئ العام FICOBAسبيل المثال )

نفاذية في إنشاء وحدة قانونية إنفاذية متخصصة، مكرّسة لتحديد تعزيز قدراتها الإ
 : منصة تحديد الأصول الجنائية(.PIACالأصول الجنائية )

 .إقرار تعديلات تشريعية عزّزت النطاق القانوني لحجز الأصول الجنائية ومصادرتها 

                                                 
 .2011سابق، المرجع ال 92
تفاقية الأمم تقرير عن اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، مؤتمر الدول الأطراف في ا 93

 :4/9/2013المتحدة لمكافحة الفساد، 
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 ل تعزيز الدعم للأعمال الدولية المتنوعة في هذا المجال، من أجل تعزيز أفض
الممارسات وتيسير التعاون الدولي، على غرار مبادرة استرداد الأموال المنهوبة 

(STAR( وشبكة كامدن ما بين الوكالات لاسترداد الأصول ،)CARIN ومبادرة ،)
 مركز الاتصال لاسترداد الأصول.

 
آليات استرداد على غرار بريطانيا وسويسرا وباقي الدول الثماني، أعدت فرنسا دليلًا إرشادياً يوضّح 

الأصول المتبعة في فرنسا والأدوات القانونية المتوافرة في هذا المجال، حيث يهدف هذا الدليل إلى 
تقديم وصف شامل للنظام القانوني الفرنسي الخاص باسترداد الأصول، للتيسير على الدول الملتمسة 

ونية في هذا المجال، ونوعية المعلومات الفهم والإحاطة بالإمكانيات التي توفرها فرنسا من الناحية القان
المتوفرة، وأنواع التحقيقات الممكنة، وكيفية العمل للحصول على استرداد فعلي للأصول من خلال 
المساعدة القانونية المتبادلة، من خلال مكتب المساعدة الدولية المتبادلة في الشؤون الجنائية، والسلطة 

 95نية في الشؤون الجنائية.المركزية المختصة بالمساعدة القانو 
 

 إلى محاور رئيسية عدة في مجال استرداد الأصول، من أهمها: 96باختصار، يشير هذا الدليل
 
وتستضيف قضاة ارتباط  97انتداب قضاة فرنسيين: تنتدب فرنسا قضاة ارتباط في ثلاثة عشر بلداً، .1

دة القانونية المتبادلة بين يقوم هؤلاء القضاة على تيسير دراسة طلبات المساع 98من عشرة بلدان،
 السلطات القضائية الفرنسية وسلطات هذه البلدان، ولتقديم النصائح والدعم في هذا الخصوص.

 
إنشاء وكالات استرداد الأصول: أنشأت فرنسا وكالتين مكرستين لقضايا استرداد الأصول، وعُينتا  .2

 كمركزي اتصال في شبكات التعاون الدولي.  والوكالتان هما:
(: وهي وحدة إنفاذ قانونية، أنشئت العام PIACنصة تحديد الأصول الجنائية )م -

بهدف تحديد الأصول الجنائية، وهي مخولة للقيام بالتحقيقات المالية  2005

                                                 
 وهو جزء من إدارة الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل في باريس. 95
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(Arabic).pdf-France-in-Recovery-Asset-for-http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide 
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والأملاك تحت إشراف سلطة قضائية، كما تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بكشف 
 ها.الأصول الجنائية على كامل الأراضي الفرنسية وخارج

(: وهي عبارة AGRASCوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة ) -
عن مكتب لإدارة الأصول.  وقد أنشئت من أجل تعزيز إدارة الأصول الجنائية، 
وتزويد المحاكم بالمساعدة القانونية والتقنية، وبوسعها إعطاء الأمر بتنفيذ طلبات 

 ف سلطة قضائية.المساعدة القانونية المتبادلة تحت إشرا
 

 99الإطار القانوني الفرنسي لاسترداد الأصول، وذلك يتضح في إطار الخطوات التالية: .3
ويمكن ذلك من خلال قواعد بيانات مختلفة تديرها وتشرف عليها  تحديد الأصول: -

سلطات عامة.  ومن هذا المنطلق، بوسع المحاكم إصدار أوامر من أجل 
لأفراد أو من كيانات معينة، وبناء على الحصول على معلومات إضافية من ا

هذه المعلومات، يمكن تكييف طلب المساعدة القانونية المتبادلة.  وقواعد البيانات 
 الأساسية المستخدمة هي:

(: وهي سجل بنك مركزي، أنشئ FICOBAالمعلومات المصرفية ) -
وتديره مديرية الضرائب، ويتضمن كل المعلومات ذات  1982العام 

لخاصة بفتح أو تبديل أو إقفال أي حساب من أي نوع كان الصلة وا
في فرنسا، سواء في مؤسسة مالية فرنسية أو مؤسسة أجنبية عاملة 

 في فرنسا.
(: وتتضمن المعلومات BNDPقاعدة بيانات الأصول الوطنية )  -

الأساسية بالأصول العائدة إلى أشخاص معروفين من مديرية 
ضريبية، بما في ذلك عقود ملكية الضرائب عبر مختلف تصاريحهم ال

 وأسماء وعناوين الأشخاص والممتلكات.
الممتلكات العقارية: حيث يتضمن السجل العقاري المعلومات الخاصة  -

بالأراضي المبنية وغير المبنية، إضافة إلى معرفة أصحاب الأملاك 
 والأراضي وأماكن إقامتهم.

(: ويتضمن RCS) "سجل التجارة والشركات" -الكيانات المعنوية   -
المعلومات الخاصة بالشركات وكيانات الأعمال المسجّلة، إضافة إلى 
 أسماء حاملي الأسهم ومأمور الحسابات والمعلومات المالية الأساسية.
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يعتمد النظام القضائي الفرنسي الخاص باسترداد  تجميد ومصادرة الأصول: -
بالمصادرة دون إعلان الأصول على إثبات الجرم، ما يعني أنه لا يمكن الأمر 

جرم صادر عن محكمة.  وتعتبر المصادرة عقاباً جنائياً يصدر علاوة على 
السجن و/أو الغرامة.  والجدير ذكره أن تشكيلة الأصول القابلة للمصادرة واسعة 
جداً، وذلك بفضل آليات المصادرة الشاملة وعكس عبء الإثبات.  فلا يسمح 

 100ادرة لا تقوم على أساس إدانة.النظام القضائي الفرنسي بأي مص
 
 101مبادئ يعتمد عليها النظام الفرنسي في استرداد الأصول: .4

يمكن مصادرة أي أصول استخدمت لارتكاب الجرم بشرط أن تعود ملكيتها إلى الشخص  -
 المرتكب للجرم، أو كانت تحت تصرفه لارتكاب الجرم.

غير مباشر، يمكن أن تصادرها  أي أصول تمثّل غرض الجريمة أو عائداتها بشكل مباشر أو -
محكمة معينة بغض النظر عن شرط الملكية، ويمكن مصادرة عائدات الجريمة، حتى ولو 

 كانت ملكيتها تابعة للغير من وجهة نظر قانونية.
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة كمعاقبة إضافية عن أي جرم يعاقب عليها بسنة سجن أو  -

ني المحدد للجرم غير متوافر بشكل صريح لمثل هذه المعاقبة أكثر، حتى ولو كان النص القانو 
 الإضافية.

 إضافة إلى ما سبق، يمكن الأمر بالمصادرة الشاملة في حالتين: -
 سنوات أو أكثر ونجم عنه ربح معين. 5في حال كان عقاب الجرم سجن  -
عندما يتوافر نص تشريعي يحدد الجرم، يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة كامل  -

ل الشخص المدان بغض النظر عن أي صلة بالجرم وبغض النظر عن أصو 
مصدره القانوني أو غير القانوني، مثلًا تنطبق هذه الحالة على تبييض الأموال، 

 وعلى الجرائم المتصلة بالإرهاب.
يمكن مصادرة قيمة الأصول بدل مصادرة الأصول المحددة دون شرط معين، من أجل تيسير  -

 رة.عملية تطبيق المصاد
يمكن أن تحجز أي أصول يمكن مصادرتها خلال التحقيق قبل إصدار الحكم، من أجل  -

 ضمان المصادرة بعد حكم المحكمة.
 

                                                 
 سابق.المرجع ال 100
 .المرجع السابق 101
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وفي حال عدم التمكن من إدانة المجرم على أساس الجرم الأصلي، نص القانون الجنائي الفرنسي على 
 و تعكس عبء الإثبات، وهي:حالات أخرى تسمح بالمصادرة الجنائية، على أساس آليات تخفف و/أ

102 
 .تبييض الأموال 
 .استلام أصول جنائية 
 .عدم تبرير مدخول شخص ما على علاقة بمجرمين 

 
 المبادئ التوجيهية العامة للمساعدة القانونية المتبادلة: .5

تقدم السلطات القضائية الفرنسية مساعدة شاملة في القضايا الجنائية إلى الدول الأخرى الطالبة 
ة.  وفي هذا الإطار، قدّم الدليل مجموعة من المبادئ التي يستند إليها في المساعدة المساعد

 القانونية المتبادلة، وهي:
  تعتمد معظم المبادلات على أساس اتفاقيات مصدقة ثنائية أو متعددة الأطراف

لها الأولوية على القانون الفرنسي الوطني.  وفي حال لا توجد اتفاقية دولية قابلة 
طبيق، تنطبق الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية، وتنفذ طلبات للت

 المساعدة على أساس المعاملة بالمثل.
  يتم تنفيذ طلبات المساعدة وفق القانون الفرنسي، ويمكن أخذ المتطلبات القانونية

للدول الأجنبية بعين الاعتبار، ما لم تتعارض مع الحقوق التي يقرّها القانون 
 ي الفرنسي.الجنائ

 .يمكن عدم تنفيذ الطلب إذا كان من شأنه تهديد النظام العام أو المصلحة العامة 
  ازدواجية التجريم، وفقاً للتشريع والاجتهاد في فرنسا، لا يشترط بشكل عام

ازدواجية التجريم في إطار المساعدة القانونية المتبادلة، ما لم يستدع تنفيذ الطلب 
 استخدام الإكراه.

 
 طوات العملية التي ينبغي اتبّاعها عند التماس مساعدة قانونية متبادلة من فرنسا:الخ .6

 .استشارة السلطة المركزية 
 .تحديد المعاهدة أو الاتفاقية أو الإطار القانوني بشكل واضح 
 .تحديد السلطة التي تتولى التحقيق وطلب المساعدة 
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 ،يتضمن  تقديم عرض مفصل عن القضية قيد التحقيق أو المقاضاة
موجزاً عن الأدلة، ويوضح العلاقة بين الوقائع والمساعدة الملتمسة، 
وتقديم كل المعلومات الضرورية الخاصة بالصلات القائمة بين الجرم 

 الجنائي، والأصول الناشئة عن هذا الجرم.
  ،تحديد الأحكام القانونية كافة ذات الصلة بالتحقيق و/أو المقاضاة

رفاق نسخة عنها، بما في ذلك العقوبات القابلة للتطبيق، وأصول  وا 
 الإجراءات الخاصة بتشريعات الدولة الملتمسة.

  تحديد المساعدة الملتمسة من فرنسا بوضوح ودقة، ومراعاة أي متطلبات
 أخرى؛ كالتصديق.

  توفير معلومات أخرى لازمة، كأقوال المتهم، والإفادات، والتفاصيل ذات
واصفات الأصول المطلوب حجزها، وم العلاقة بالتفتيش والحجز،

 ومعلومات عن صاحب الجرم المشتبه.
  تحديد ما إذا كانت الأصول هي موضوع أو أداة أو نتيجة الجريمة، أو

إذا ما كان الحجز يهدف إلى تجميد جميع أصول الشخص الذي يجري 
 التحقيق معه.

 ي تقديم نسخة رسمية ومصدقة عن أمر التجميد، ومن الجدير ذكره أنه ف
 103فرنسا يخضع وجود طلبات المساعدة وطبيعتها إلى السرية التامة.

 
 التجربة الإقليمية )تونس، مصر( 2.3

في ظل الثورات التي اجتاحت المنطقة العربية، وما ترتب عليها من إسقاط لأنظمة الحكم السابقة، 
العامة، فكان لا بد من  وتهريب أموال بمبالغ طائلة إلى الخارج، وبما أن هذه الأموال تعتبر من الأموال

قيام العديد من الدول التي مرّت بمثل هذه الظروف بالسعي من أجل استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.  
وعليه، سنتطرق في هذه الجزئية إلى تجربة كل من تونس ومصر في مجال استرداد الأصول المهّربة، 

خ فاقها في التجارب الأخرى، وبخاصة أن التجربة مع التركيز على أوجه النجاح في بعض التجارب، وا 
الإقليمية في استرداد الأصول المهربة ما زالت في بدايتها، وما زالت بعض الدول تسعى إلى تطوير آلية 

 من أجل استرجاع هذه الأصول، التي هي أصلًا ملك للشعب.
 

 التجربة التونسية في مجال استرداد الأصول 1.2.3
                                                 

شركة  -8ـدليل استرداد الأصول في فرنسا، مجموعة ال :بالإمكان الرجوع إلى ،للمزيد من المعلومات حول تجربة فرنسا في استرداد الأصول 103
 .دوفيل، مرجع سابق
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 واقع التجربة 

الثورة التونسية، انطلقت وتعالت آمال الشعب المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من عقب اندلاع 
جانب رموز نظام الحكم السابق، إلا أن هذه الآمال أحبطت بتعرقل مسيرة استرداد هذه الأموال لبروز 

ث اعتبرت العديد من الإشكاليات السياسية والقانونية والإجرائية على المستويين المحلي والدولي، حي
تجربة دول الربيع العربي، بمثابة الفرصة الأولى في مجال استرداد الأصول، والاختبار الفعلي لمدى 

 104فعالية التعاون الدولي في هذا المجال.
 

قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع 
مليار دولار، وتوجد هذه الأموال في كندا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا  32حو زين العابدين وأقاربه بن

يطاليا والإمارات.  105وا 
 
 أهمية التعاون الدولي في عملية استرداد الأموال التونسية 

تطلب كشف الحقيقة في قضايا الفساد التي ظهرت بعد الثورة التونسية، تعاون الجهود الدولية 
في أغلب الحالات إلى التعاون الدولي؛ سواء في مرحلة جمع وتضافرها، حيث لجأت تونس 

المعلومات، أو إجراء الأبحاث الأولية، أو في مرحلة التحقيقات، ما أثبت صحة النهج الذي جاءت به 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أن التعاون الدولي هو الأداة المحركة الفاعلة في سياسات 

فاتخذت تونس اتفاقية الأمم المتحدة كخريطة عمل لاسترداد الموجودات المتأتية   106مكافحة الفساد.
 107من جرائم الفساد.

 
وعلى مستوى المبادرات الدولية والإقليمية، فقد قدمت، وما زالت تقدم، مبادرة ستار المساعدة التقنية 

نتدى العربي حول استرداد المتواصلة للسلطات التونسية لتتبع الحالات منذ سقوط بن علي.  ويعتبر الم
                                                 

دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ "مؤتمر  ". ورقة حول التجربة التونسية في التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد . فيصل عجينة 104
 :(2012)تونس:  "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

1%D9%82%D8%A9%20%Dhttp://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B
8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%

A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf 
 .30/12/2013 :تم الرجوع في

 منشاوي، مرجع سابق. 105
 عجينة، مرجع سابق. 106
الصادر  2008لسنة  16 رقم، وصادقت عليها بموجب القانون 2004عام الحيث وقعت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 107

 .25/2/2008بتاريخ 

http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
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الأصول بمثابة آلية للتنسيق بشأن استرداد الأصول من خلال الاجتماعات الدورية وغيرها من 
 الأنشطة.

 
 
 
 :أهم أدوات التعاون الدولي المستخدمة في معالجة قضايا الفساد في تونس 

 :عملتها تونس في التي تعتبر إحدى أهم أدوات التعاون الدولي التي است 108الإنابات القضائية
 109دولة. 25إنابة تكميلية إلى  34إنابة أصلية، و 30معالجة قضايا الفساد، حيث وجهت 

  قواعد بيانات مفتوحة: تم استحداث آليات تعاون خاصة في مجال جمع المعلومات وتبادلها
إنشاء بين الدول المعنية بتنفيذ الإنابات القضائية الدولية وطلبات استرجاع الموجودات، وذلك ب

قاعدة بيانات خاصة مفتوحة للدول الراغبة في التعاون، يتم الدخول إليها باستعمال مفتاح 
عبور سري يسلم إلى نقطة اتصال وطنية لتزويد تلك القاعدة بالبيانات والمعلومات التي تم 
جمعها، حتى تستفيد منها باقي الدول وتطلع عليها وتستغلها في كشف الأموال، وتعقب أثرها 

 110جمع أدلتها.و 
 :111على صعيد استرجاع الموجودات بشكل خاص، اتبعت تونس الأساليب التالية 

تدابير الاسترداد المباشر: وذلك من خلال تكليف مكاتب محاماة مختصة للقيام   -
 بالإجراءات اللازمة لدى سلطات الدول الأخرى المعنية.

عة لأشخاص معينين، مرفقة طلبات تجميد: من خلال توجيه طلبات لتجميد الأموال الراج -
 بإنابات قضائية من قبل، لتحديد تلك الأموال، وتعقبها، وثم تجميدها.

طلبات استرجاع: من خلال توجيه طلبات استرجاع، بناء على صدور أحكام قضائية  -
 بمصادرة ممتلكات وأموال موجودة لدى الدول المعنية.

 
 :أهم إنجازات التجربة التونسية 

                                                 
ي إجراء قضائي أو تحقيقي في إقليمها يتعلق أب ،بالنيابة عنها ،الإنابة القضائية: عبارة عن طلب تتقدم به الدولة إلى دولة أخرى لتقوم 108

 .41رجوع إلى أبو حجيلة، مرجع سابق، مكن الي ،للمزيد  بدعوى منظورة أمام الدولة طالبة الإجراء.
 عجينة، مرجع سابق. 109
 سابق.المرجع ال 110
 المرجع السابق. 111
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ضائية إلى دول عربية وأجنبية لحثها على تجميد ممتلكات تم توجيه طلبات ق -
عائلة بن علي إلى حين استيفاء شروط استرجاعها، إلا أن العديد من هذه 

 الطلبات رفضت بحجة عدم استيفائها للإجراءات القانونية المطلوبة.
عادتها، على  - اتخذت سويسرا خطوات واضحة لاقتفاء أثر الأموال المنهوبة وا 

أن سويسرا هي مضرب الأمثال في سرية الحسابات المصرفية، كما  الرغم من
يسهل قانون سويسري جديد استعادة الأصول والأموال المهربة، ما يسمح 

ولكن يشير المحللون   112للسلطات الفيدرالية بسويسرا بإعادة الأموال المنهوبة.
بل تكتمت  الماليون إلى أن هذه التقديرات لم تتسم بالصحة والدقة الحقيقية،

المؤسسات المالية المصرفية في سويسرا على الجزء الأعظم من الأموال 
مليون  100ومع ذلك تم تجميد  113المنهوبة بالتذرع بمعايير الشفافية المالية،

 فرنك لدى سويسرا لاسترجاعها.
مليون دولار من أحد الحسابات  29استطاعت تونس استعادة حوالي  -

 114رئيس السابق في لبنان.المصرفية التابعة لزوجة ال
يطاليا  - استطاعت تونس استعادة يخوت وطائرات مملوكة لبن علي في فرنسا وا 

سبانيا وسويسرا.  115وا 
أنشأت تونس اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال، وكلفت هذه اللجنة مكتب  -

محاماة مختص بسويسرا لاسترجاع الأموال المنهوبة.  كما تأسست الجمعية 
بهدف استرجاع الأموال  2011ية المالية غير الحكومية العام التونسية للشفاف

 المنهوبة.
من  78تم إنشاء "اللجنة التونسية للتحاليل المالية" في تونس بمقتضى الفصل  -

المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب  2003لسنة  75القانون رقم 

                                                 
 :2013كتوبر تشرين الأول/أ 31، جريدة الشعب، "منتدى استرداد الأموال المنهوبة يوصى بمحاكمة الحكام الفاسدين بالربيع العربي" 112

http://elshaab.org/thread.php?ID=79422 
 .12/11/2013 :تم الرجوع في

 .29، مرجع سابق، الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والإقليمي . زغاب 113
، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، تشرين "ارجإجراءات متعثرة: الإشكاليات السياسية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخ" . محمد يونس 114

 :2013الثاني 
cssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%Dhttp://www.r

-8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html 

 12/12/2013 :تم الرجوع في
 المرجع السابق. 115

http://elshaab.org/thread.php?ID=79422
http://elshaab.org/thread.php?ID=79422
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
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التونسي، وتتولى  ومنع غسل الأموال، وهي هيئة محدثة لدى البنك المركزي
اللجنة القيام بإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية 
المصرفية وغير المصرفية من ترصد العمليات والمعاملات المشبوهة وغير 
الاعتيادية والتصريح بها، والمساعدة في وضع البرامج التي تهدف إلى منع 

دي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، المسالك المالية غير المشروعة، والتص
 116وغيرها من المهام.

 :الصعوبات والإشكاليات التي ظهرت في عملية استرجاع الأصول 
عراقيل قانونية، تؤدي إلى تأخير أو تعطيل عملية استرداد الأموال بسبب الطعون  -

الدول المرفوعة أو قرارات من محاكم محلية، ما يتطلب وقتاً طويلًا، إضافة إلى أن بعض 
فضّلت تطبيق تشريعاتها المحلية، وليست مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

 117الفساد.
غياب الإرادة السياسية لدى الدول المعنية، واتضح ذلك في عدم تعاون بعض الدول مع  -

 الملف التونسي، إذ لم ترد بعض الدول بالسلب ولا بالإيجاب على طلبات تونس القضائية.
 ت دولية تتستر على الأرصدة المهّربة، ما يزيد ملفات استرداد الأصول تعقيداً.وجود شركا -
استعادة هذه الأموال ليس بالأمر السهل، لأنه أولًا يجب إيجاد الأموال، وثانياً يجب إثبات  -

أنها مملوكة للشخص المتهم، وثالثاً يجب إثبات أنها كانت فاسدة، وهذا يتطلب جمع أدلة 
 لطالبة، وهذا بحد ذاته مكلف وصعب ويستغرق وقتاً طويلًا.من قبل الدولة ا

قلة المعلومات المتاحة عن الأموال المجمّدة في الخارج، وغياب قواعد بيانات لأرقام  -
 الحسابات وأصحاب الحسابات، وتراكم الطلبات غير المجابة للحصول على المعلومات.

ن تلقي المعلومات، أو التعاون في الاستجابة البطيئة أو الضعيفة للطلبات المقدمة بشأ -
 118تقفي وحجز ومصادرة واسترداد الأموال.

صعوبة تلبية المعايير الإثباتية والإجرائية عالية المستوى المطلوبة بموجب قوانين البلدان  -
المتقدمة التي يتم إخفاء العائدات فيها، سواء باشتراطها الإدانة للتجميد أو الحجز، أو 

رائية أخرى، وظهرت هذه الصعوبات في مساعي تونس لتجميد اشتراطها معايير إج
الأرصدة البنكية والأموال أو حجز الموجودات في البلدان متقدمة النمو مثل سويسرا وكندا 
وفرنسا وبريطانيا، فمثلًا دولة كندا ردت على طلبات السلطات التونسية بالتجميد أو الحجز 

ائي صادر عن محكمة مختصة لتجميد بأن تشريعها الداخلي يشترط وجود حكم قض
                                                 

 .24زغاب، مرجع سابق،  116
 عجينة، مرجع سابق. 117
 .المرجع السابق 118
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الموجودات أو حجزها أو التحفظ عليها، بكون قوانينها الداخلية تتسم بالصرامة في حماية 
 119حق الملكية.

 
 
 

 :120أسباب نجاح التجربة التونسية في استرداد الأموال المنهوبة 
علية للمضي الإرادة السياسية الحقيقية لدى السلطات التونسية، واتّخاذ الإجراءات الف -

بخطوات استرداد الأصول وتعقب أثرها، ما اتضح جلياً بعمل لجنة استرداد الأموال 
 التونسية.

تعمّد السلطات التونسية السعي على خطى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضعها  -
كخريطة عمل في استرداد الأصول وتطبيق أحكامها، وذلك من خلال وضع استراتيجية 

نشاء هيئة وطنية. وطنية  لمكافحة الفساد، وا 
تفعيل الجهود غير الحكومية في سبيل استرداد الأموال، والمتمثلة بالجهود التي تبذلها  -

الجمعية التونسية للشفافية المالية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني 
 في مكافحة الفساد.

في عملية استرداد الأصول، وبرز ذلك من خلال اعتماد تونس على الجهود الدبلوماسية  -
 دور وزارة الخارجية، عبر إرسال الإنابات القضائية.

 
 121أهم الاستخلاصات من التجربة التونسية: -

خلال عملية التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المنهوبة من تونس، اتّضح أن  -
 تستجيب بشكل كافٍ لمتطلبات التعاون اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والإقليمية، لا

الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترجاع الموجودات، حيث تتسم أحكامها في غالب 
الأحيان بأنها عامة، ولا تتعرض بشكل مباشر إلى طلبات التعاون التي تقتضيها تلك 

وتعقب القضايا، وبخاصة في مجال جمع المعلومات المتعلقة بوجود الأموال وتحديدها 

                                                 
 .29زغاب، مرجع سابق،  119
 :2013، السياسة الدولية"دروس متبادلة: مقارنة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الأموال المهربة"، دورية  . إبراهيم منشاوي 120

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx 
 .10/11/2013 :زيارة الموقع في تمت
 عجينة، مرجع سابق. 121
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حركتها لحجزها أو تجميدها، فضلًا عن أن مجال تلك الاتفاقيات محدد، ولا يشمل كل 
 122الدول المعنية بالتعاون الدولي.

أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فتعتبر أساساً مقبولًا للتعاون الدولي في مجال  -
كاماً دقيقةً وشاملة، ولكن عند استرداد الموجودات المتأتية من جرم الفساد، كونها توفر أح

 تطبيقها ظهرت بعض المعيقات التي حدّت من تحقيق النتائج المرجوة، من أهمها:
  تتسم شروط التعاون، وبخاصة في مجال استرداد الأصول، بأنها مجحفة مقارنة

 123باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
  ق اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية أو الإقليمية أو بعض الدول فضّلت تطبي

قانونها الوطني على طلبات التعاون التي قدمت لها، ما أدى إلى تقليل مدى 
 124الاستجابة لهذه الطلبات، ما أظهر قلة الوعي بأهمية وفعالية التعاون الدولي.

 
 التجربة المصرية في مجال استرداد الأصول 2.2.3

لمصرية تجربة جديدة في مجال استرداد الأصول، وما زالت هذه التجربة في بدايتها، وهي تعتبر التجربة ا
بطبيعة الحال تحتاج لأوجه متعددة من أجل الرقي بها على أصعدة عدة، منها المجال التشريعي، 
والتعاون الدولي، والوعي المجتمعي.  وبطبيعة الحال، هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، 
ولكن العبرة دائماً بمأسسة ومنهجة مسألة استرداد الأصول للمستقبل، حتى تُكوّن أرضية صلبة يتم من 
خلالها تيسير إعادة الأصول المنهوبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي تم تهريبها للخارج، تُعد 

 3موال المهرّبة للخارج مبالغ طائلة، تنوعت على شكل عقارات وأراضٍ وأموال، وقد بلغت نسبة الأ
تريليونات دولار، وذلك وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، التي شُكّلت من قبل مجموعة 

إضافة إلى ذلك، فقد أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن حجم الأموال  125من المحامين المصريين.
دول عدة كالسعودية، والإمارات، والمملكة مليار دولار، تتوزع في  143المهربة من مصر أكثر من 

سبانيا، وبنما، وسويسرا، وبما أن الأموال موزعة على دول عدة، فلا بد من بذل جهود حثيثة  المتحدة، وا 
 126لاستردادها.

 
                                                 

 سابق.المرجع ال 122
 ما دفع مصر وتونس إلى تقديم مقترح لمؤتمر الدول الأطراف المنعقد مؤخراً في مراكش لتيسير شروط التعاون الدولي في استرداد الأصول. 123
 عجينة، مرجع سابق. 124
 :الموقع الإلكتروني لمحرك البحث مصرس، 21/2/2011وبة؟، كيف نسترد أموال مصر المنه" . أماني سلامة  125

http://www.masress.com/alwafd/17912 
 .13/11/2013 :تاريخ الزيارة

 منشاوي، مرجع سابق. 126
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من أجل استرداد الأموال المهربة، أنشئت العديد من المبادرات، منها، على سبيل المثال، المنتدى العربي 
موال، وقد عرض المنتدى في إحدى جلساته تقرير عن واقع حال الدول كمصر وتونس، لاسترداد الأ

وبخاصة في مجال استرجاع الأموال، وقد تمت الإشارة إلى مجموعة من الآليات التي يجب اتباعها من 
ساد، أجل استرداد الأموال منها )استخدام الآليات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف

والعمل مع النظراء بشكل ثنائي بين الدول، والتعاون الأمني مع الشرطة الدولية، وتكوين قاعدة بيانات، 
 ولقاءات بين خبراء الدول الأطراف في قضايا الاسترداد(.

 
 127وعرض المنتدى خطوات لتتبع الأموال المنهوبة، تتلخص بما يلي:

 التحقيقات وتتبع الأصول. -
 تجميد الأموال. -
 لجة التحقيقات ودمج المعلومات المتأتية من المبلغين والمجتمع المدني.معا -
 المحاكمة. -
 إنفاذ الحكم القضائي. -
 إدارة الأموال المستردة. -

 
، 2011يناير  25وفي إطار الجهود المصرية من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، شُكلت عقب ثورة 

المذكورة قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات  لجنة قضائية لاسترداد الأموال، وقد أقامت اللجنة
والمستندات الخاصة بالمتهمين، ولكن هذه اللجنة لم تجنِ أي شيء، ثم تم التقدم بمشروع قانون لمجلس 
الشورى من أجل تشكيل لجنة جديدة تتولى الصلاحيات السابقة الذكر، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ أي 

ي تم تشكيلها على المستوى الرسمي، أما على المستوى غير الرسمي، فقد ترحيب.  هذا بالنسبة للجان الت
تشكلت أكثر من لجنة، منها على سبيل المثال )اللجنة القانونية لاسترداد الأموال بالخارج، المبادرة 

 الشعبية لاسترداد الأموال، المجموعة المصرية لاستعادة ثروة مصر(.
 

بة التونسية في مجال استرداد الأموال، نجد وجود إخفاقات في التجربة عند مقارنة التجربة المصرية بالتجر 
 128الأولى على عكس التجربة الثانية، وربما يرجع فشل التجربة المصرية إلى العديد من الأسباب منها:

                                                 
موقع الحوار  "، ترداد الأموال المنهوبة ودور المجتمع المدنيتقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاس" . سعيد موسى 127

 :7/9/2013، 4208، العدد: المتمدن
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893 

 .13/11/2013 :تاريخ الزيارة
 منشاوي، مرجع سابق. 128

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
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  الظروف السياسية في مصر، والمتمثلة في الصراع السياسي الذي ما زال قائماً حتى

 لمصلحة الخاصة على المصلحة العامة.الآن، إضافة إلى تغليب ا
  انشغال الفصيل الحاكم في مصر بتثبيت قواعده في الداخل، مع ظهور أولويات أخرى

 غير هذا الموضوع كالاهتمام بالانتخابات البرلمانية، والسيطرة على مؤسسات الدولة.
 طعة، الحاجة إلى إصدار أحكام قضائية في هذا السياق، وأن تكون أحكاماً باتة وقا

 وليست أحكاماً سياسية.
 .حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها البلاد 
 .ضعف الخبرة القانونية المتعلقة بعملية استرداد الأصول 

 
 مقترحات لإنجاح التجربة المصرية في مجال استرداد الأصول: -

ضرورة إلقاء العمل على توحيد الجهود، وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع  .1
 الخلافات السياسية جانباً.

تتبع طرق غير تقليدية لاسترداد الأموال، ومن ضمنها ممارسة ضغط دبلوماسي على الدول  .2
 129التي لديها ودائع مسروقة.

إعادة النظر في الآلية المعمول بها حالياً في مجال استرداد الأموال، بحيث يتم تبني نهج  .3
 متكامل.

ميع الجهات ذات الصلة، يكون اختصاصها الرئيسي وضع وتنفيذ خطة تشكيل لجنة وطنية من ج .4
 عمل تفصيلية، تهدف إلى تعقب وتجميد ومصادرة واستعادة الأموال المهربة للخارج.

ضرورة إصدار تشريع متكامل يتناول جميع الجوانب المتعلقة بتعقب وتجميد ومصادرة الأموال  .5
 المهربة للخارج.

لإقليمي في مجال استرداد الأصول، إضافة إلى تفعيل مبادرة ستار بشأن تفعيل التعاون الدولي وا .6
 130مساعدة الدول النامية في استرداد أموالها.

 
 
 

                                                 
 منشاوي، مرجع سابق. 129
 :17/11/2012 الأهرام اليوميهاني جورجي، "آليات استرداد الأصول المصرية المنهوبة"، نشر في  130

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893 
 .17/11/2013 :تاريخ الزيارة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
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 الدروس المستفادة من التجارب السابقة -
خفاقاً في بعضها  لعل واقع التجارب السابقة غير مكتمل، حيث نتلمس نجاحاً في بعض التجارب، وا 

العربية في بداية الطريق نحو استرداد الأصول المنهوبة، ومن أجل تحقيق  الآخر، فما زالت التجارب
 النجاح المطلوب، يجب التركيز على مجموعة من المسائل المهمة:

 
  ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للدول التي لم تنضم حتى

 اللحظة.
 المختصة بمتابعة قضايا الأصول  تفعيل دور الرقابة الداخلية في كل بلد للجهة

 المستردة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالشفافية والنزاهة.
  تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال استرداد الأصول، وتوقيع اتفاقية تعاون في

 هذا المجال.
 .الانضمام لمبادرة ستار بالنسبة للدول التي لم تنضم لها بعد 
 مل على إصدار تشريعات متخصصة لاسترداد الأصول، أو العمل على إدخال الع

تعديلات على التشريع المطبق، بما يتواءم واسترداد الأصول والمعايير والقواعد 
 الدولية.

 
 التجربة الفلسطينية في استرداد الأصول على المستويين التشريعي والتطبيقي. 4
 

قة ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية الناظمة لاسترداد التشريعات الفلسطينية ذات العلا 1.4
 الأصول
 2005دولة فلسطين إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أنها في العام  سعت

أعربت عن التزامها الإرادي بتنفيذ الاتفاقية، بموجب كتاب أرسله رئيس مجلس الوزراء إلى الأمين العام 
المتحدة.  وقد تنبهت فلسطين إلى أهمية مكافحة الفساد، إدراكاً منها لخطورة تأثيره على استقرار للأمم 

المجتمع وأمنه، التي من شأنها أن تقوّض الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، وتعرّض التنمية 
من الإجراءات  لذلك، أصبحت الحاجة لازمة إلى اتخاذ مجموعة المستدامة وسيادة القانون للخطر.

التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الفساد والوقاية منه، ولعل خطط الإصلاح المتتالية التي وضعتها 
الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وما نتج عنها من إصلاحات على صعيد الخدمة المدنية والتعيينات، 

الفساد، كما تعتبر من  أو على صعيد الإدارة المالية، تعتبر من الخطوات الأولى لمواجهة خطر
 التدابير الوقائية التي من شأنها أن تقلل فرص تغلغل الفساد واستشرائه.
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بموجب أحكام تم توقيع اتفاقية مكافحة الفساد من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، و  2014وفي عام 
قرار قانون بالبدء بتن سابقا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قامت السلطة الفلسطينية فيذ التزامها وا 

، ولاحقاً جرى تعديل على قانون الكسب غير المشروع 2005( لسنة 1الكسب غير المشروع رقم )
( 7، وذلك بموجب قرار بقانون رقم )2005( لسنة 1ليطلق عليه مسمى قانون مكافحة الفساد رقم )

لفساد، حيث نصّت المادة الثالثة .  إضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة ا2010لسنة 
على أنه "تنشأ بمقتضى أحكام القانون هيئة تسمى هيئة  2005( للعام 1من قانون مكافحة الفساد رقم )

مكافحة الفساد، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتخصص لها موازنة 
ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، 

 أهدافها، وحق إبرام العقود والتقاضي، وتمثلها لدى المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة".
 

لقد أورد المشرع في قانون مكافحة الفساد، وضمن المادة التاسعة منه، العديد من الصلاحيات الممنوحة 
منها التنسيق مع الجهات المختصة لتعقّب وضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات للهيئة، ومن ض

المتحصلة من جرائم الفساد، على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر 
 131الدعوى.

 
لة من عند تدقيق الفقرة الخامسة من المادة التاسعة، نجد أن كلمة استرداد الأموال والعائدات المتحص

جرائم الفساد قد وردت بصورة واضحة وجلية، وعليه نلاحظ أن قانون مكافحة الفساد قد أورد مفهوم 
أي استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة من الجرائم الاسترداد بالقانون، ويُقصد باسترداد الأصول "

ينية أم خارج الأراضي أينما وجدت، بغض النظر سواءً أكانت الأموال في داخل الأراضي الفلسط
وذلك بموجب صدور قرار من محكمة جرائم الفساد بالحكم بالإدانة والمصادرة.  وبناءً  132"،الفلسطينية

عليه، نجد أن قانون مكافحة الفساد الساري المفعول، والمطبق لدى محكمة جرائم الفساد، قد تواءم، إلى 
الفساد، وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة حد كبير، واتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

نشاء محكمة جرائم فساد، وفي مجال تناوله لقواعد استرداد الأصول المنهوبة.   لمكافحة الفساد، وا 
وعليه، أيضاً، نجد أن المشرّع الفلسطيني قد رسم مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم استرداد 

                                                 
 )... ، حيث نصت على صلاحيات الهيئة:2005( لسنة 1من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم ) 9من المادة رقم  5نظر إلى الفقرة ا 131

على أن يصدر قرار المصادرة  ،التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد
 المختصة بنظر الدعوى(. بشأنها من المحكمة

 46من قانون مكافحة غسيل الأموال الفلسطيني على مصادرة المتحصلات في جرائم غسل الأموال، ونص في المادة  40كما نصت المادة  132
 تنفيذ أحكام هذا القانون. دونن لا تحول أحكام السرية المصرفية أعلى  منه أيضاً 
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جرائم الفساد، سواء جرائم الفساد الداخلية أو الخارجية.  ويمكن تقسيم  الأموال والعائدات المتحصلة من
 استرداد الأصول في فلسطين إلى قسمين:

 
ما يتعلق باسترداد الأصول على النطاق الداخلي، أي داخل الأراضي الفلسطينية، فقد أعطى  أولًا.

 133يلي: المشرع هيئة مكافحة الفساد مجموعة من الصلاحيات يمكن إيجازها بما
 .إصدار قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة 
 .المنع من السفر 
 .كف يد المتهم عن العمل من قبل الجهات المعنية 
 .وقف راتبه وعلاوته وسائر مستحقاته المالية 

 
من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المذكورة أعلاه، يستنبط  9من المادة  2وبتحليل نص الفقرة 

وجود قواعد قانونية رسمها المشرّع الفلسطيني لاسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الباحثون 
الفساد؛ سواء داخلية أو خارجية.  ولتمكين هيئة مكافحة الفساد من تنفيذ الصلاحيات الممنوحة لها 

ر من محكمة بموجب القانون، من خلال اتباع الأصول أو الإجراءات القانونية، لا بد من صدور قرا
جرائم الفساد بإدانة الشخص إدانة قطعية للتهمة المنسوبة إليه، حيث يأتي هنا دور الهيئة باعتبارها 
الجهة التنفيذية التي تشرف هي والنيابة العامة على تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة والمتعلقة 

 موال واستردادها.بجرائم الفساد، إضافة إلى التنسيق مع جهات الاختصاص لضبط الأ
 

القيام بإجراءات التحري وجمع  أما عن آلية متابعة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، فتبدأ منذ
المعلومات، والحصول على كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بوجود أموال غير مشروعة وتجميعها، 
فتتم إحالة الملف بأوراقه كافة إلى النيابة المنتدبة )نيابة مكافحة الفساد(، ويتم بعدها التنسيق مع وحدة 

الي وتتبع مصادر الأموال وأثرها، فتعد عملية تتبع الأصول المتابعة والتفتيش للقيام بالتحليل الم
وضبطها من العمليات المعقّدة، ولا تبدأ قبل رفع السرية المصرفية، ومن ثم إلقاء الحجوزات التحفظية 

 134على أموال مرتكب الجرم المنقولة وغير المنقولة.
 

 بما يلي: وتتلخص الإجراءات العامة لاسترداد الأصول على المستوى المحلي،
 

 جمع المعلومات والأدلة وتعقّب الأصول. •
                                                 

 .2010لسنة ( 1)قانون مكافحة الفساد رقم  من 9من المادة رقم  2نظر إلى الفقرة ا 133
 .24/2/2014مقابلة مع رشا عمارنة، وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد،  134
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 .ضمان الأصول •
 .إجراءات المحكمة •
 تنفيذ الأوامر. •
 إعادة الأصول. •

 
فيما يتعلق باسترداد الأصول خارج الأراضي الفلسطينية.  بمجرد صدور قرار قضائي قطعي من  ثانياً.

رار في الوقت ذاته يقضي باسترداد المحاكم الفلسطينية بإدانة الشخص الموجه له التهمة، وصدور ق
الأصول المنهوبة، تبدأ عملية استرداد الأصول المهرّبة خارج الأراضي الفلسطينية، وبعد صدور القرار 
القضائي يأتي دور هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك من خلال تقديمها طلبات المساعدة القانونية 

للتمكن من استرداد الأصول، حيث تبدأ بالتنسيق مع الجهات  المتبادلة بالتنسيق مع الجهات المختصة
الفلسطينية الأخرى، فتبدأ بمخاطبة وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل، لتقوم بدورها بمخاطبة وزارة 

 الخارجية صاحبة الصلاحية في التنسيق الدولي.
 

 التعاون في مجال إنفاذ القانون -
م لموضوع استرداد الأصول، فإن دولة فلسطين أعربت عن على الرغم من غياب تشريع خاص ناظ

التزامها من جانب واحد، كما وضحنا سابقاً، فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
( منها، التي جاءت منسجمة مع أحكام المادة 48الفساد، وتنفيذ أحكامها، وبخاصة أحكام المادة )

ية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها دولة فلسطين، المتعلقة بضرورة تعاون ( من الاتفاقية العرب16)
الدول الأطراف على إجراء التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه بضلوعهم في جرائم فساد، وفيما 
يخص أماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم، وتبادل 

مات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب جرائم الفساد أو إخفائها، بما في ذلك التي المعلو 
نشاء قاعدة بيانات عن التشريعات  ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها، وا 

حة جرائم الوطنية، وتقنيات التحقيق، وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكاف
الفساد.  إلا أن صعوبة التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، تكمن في عدم الاعتراف بدولة 
فلسطين كاملة العضوية، الأمر الذي يتحتم معه صعوبة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية 

العائق، آن الأوان للوقوف والثنائية في مجال استرداد الأصول لتلزم الدول بهذا التعاون.  ولتذليل هذا 
على ضرورة استكمال الإجراءات لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، واتباع قواعد القانون الدولي 

 لترتيب الحقوق والواجبات.
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 أساليب التحري الخاصة -
( من اتفاقية الأمم 50تلتزم فلسطين بالأحكام المتعلقة بأساليب التحري الخاصة الواردة في المادة )

( من الاتفاقية العربية لمكافحة 26المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال التزامها بنص المادة )
الفساد، التي ترتب على الدول الأطراف اتّخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من 

يره من أشكال استخدام أسلوب التسليم المراقب، واتبّاع أساليب تحرٍّ خاصة كالترصد الإلكتروني وغ
 135الترصد والعمليات السرية داخل إقليمها، وقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.

 
أما عن مدى فعالية هيئة مكافحة الفساد في استرداد الأصول من خارج فلسطين، فلا بد لنا من معرفة 

ول، فعلى الرغم من التزام فلسطين أن دورها محكوم ومربوط بالاتفاقيات الدولية والثنائية فيما بين الد
بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وانضمامها لها بشكل طوعي، فإنه لا يعدو أن يكون أكثر 
من التزام من جانب واحد، كنتيجة لعدم الاعتراف بدولة فلسطين.  أما عن الاتفاقية العربية لمكافحة 

ية معينة حول استرداد الأصول، ولكن لا يمكننا الاعتماد عليها الفساد، فيمكن الاستناد إليها في جزئ
بشكل كامل، كون بعض الدول العربية امتنعت عن الانضمام إليها مثل مصر، ما يتطلب إبرام 

 136اتفاقيات ثنائية تنظّم موضوع التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول مع هذه الدول.
 

 المنهوبةدور القضاء في استرداد الأصول  2.4
في خطوة تكميلية، ومن أجل خلق قضاء متخصص ينظر في قضايا الفساد، وتطبيقاً لما ورد في نص 

التي جاء فيها: "بقرار من مجلس القضاء  2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )9المادة )
لفساد أينما الأعلى، بناء على طلب رئيس الهيئة، تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا ا

وقعت، تنعقد برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن قضاة 
محكمة بداية".  وعند النظر إلى النص السابق، فقد قام مجلس القضاء الأعلى بخطوة تنفيذية تمثلت 

جب قرار إداري ، بمو 1/8/2010بتشكيل أول محكمة جرائم فساد في الأراضي الفلسطينية بتاريخ 
صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، يتضمن تشكيل هيئة محكمة تختص بالنظر في قضايا جرائم 

 137الفساد.
 

                                                 
 .2013تقرير أعمال اللجنة الفنية للتقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  135
 .جانب من مقابلة رشا عمارنة، مرجع سابق 136
 .74ص( 1( صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، انظر إلى الملحق رقم )186/2010قرار رقم )  137
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وعند النظر في الجرائم التي تختص محكمة جرائم الفساد بالحكم فيها، نجد أنها تنظر في الجرائم كافة 
ى النصوص القانونية الواردة في قانون وعليه، وبالرجوع إل 138التي تُصنف على أساس أنها جرائم فساد،

مكافحة الفساد، نجد أنه لم يتضمن في ثناياه أي ذكر لعبارة استرداد الأصول، بل ورد في متن المادة 
بقرار من مجلس القضاء الأعلى، بناء ما يلي: " 2010( 1التاسعة من قانون مكافحة الفساد رقم )

تنعقد  بالنظر في قضايا الفساد أينما وقعت، صةتشكل هيئة محكمة مخت على طلب رئيس الهيئة،
.  برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن قضاة محكمة بداية"

وبتحليل نص المادة المذكورة، نجد عبارة واضحة؛ ألا وهي أن محكمة جرائم الفساد تنظر في قضايا 
نص، فإن كلمة أينما وجدت تتضمن بين ثناياها ملاحقة الفساد أينما وجدت، وعند تفسير هذا ال

الأصول المالية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، التي يصدر بموجبها قرار قضائي نهائي 
من محكمة جرائم الفساد يقضي بالإدانة، ويتم تبليغ صورة منه لهيئة ونيابة مكافحة الفساد، التي تتولى، 

ب، وتزويد وزارة العدل الفلسطينية بصورة منه، من أجل الاتصال بالقنوات الخارجية بدورها، إعداد الطل
صاحبة الاختصاص واسترداد الأموال والمجرمين الهاربين للخارج، الذين صدر بحقهم حكم قضائي 
نهائي من محكمة جرائم الفساد من أجل تسليمهم وتسليم الأموال المهربة.  وبالطبع، فإن عدم انضمام 

سلطة الوطنية الفلسطينية للاتفاقيات الدولية، يعرقل مسألة استرداد الأصول المهربة، إضافة إلى عدم ال
وجود اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي تجعل مهمة تنفيذ القرار القضائي لاسترداد الأصول شبه 

كمة جرائم الفساد، نجد أن مستحيلة، ونجد تطبيقاً لما ذكر بأنه، وبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن مح
المحكمة قد قضت في إحدى القضايا التي كان موضوع التهم المنسوبة بها متعلقاً بجرائم مختلفة منها، 
الاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، والتدخل في الاختلاس الجنائي، والمساس 

وبعد إدانة المتهمين وثبوت التهم المنسوبة إليهم،  بالأموال العامة من خلال إساءة الائتمان والاحتيال،
تبين أن المتهمين قد اختلسوا مبالغ طائلة، وقاموا بتهريب جزء كبير منها إلى الخارج، وجزء منها بقي 
في داخل الأراضي الفلسطينية، وعلى هذا الأساس فقد قضت محكمة جرائم الفساد بمصادرة الأموال 

الوطنية الفلسطينية، والمتمثلة بمصادرة العديد من السيارات المملوكة الواقعة تحت سيطرة السلطة 
للمتهمين، ومصادرة أسهم المساهمين بها في إحدى الشركات، ومصادرة قطع أراضٍ مملوكة أيضاً لهم، 
لى جانب ذلك فقد قضت المحكمة  ومصادرة المبالغ المودعة بالبنوك في داخل الأراضي الفلسطينية، وا 

أعوام لكل من المتهمين الثاني  5عاماً للمتهم الأول، و 15مين بعقوبة تتراوح مدتها ما بين بحبس المته
للمتهم  دولار أمريكي ملايين 8للمتهم الأول و دولار أمريكيمليون  15والثالث، وبغرامة مقدارها 

غ المختلس من للمتهم الثالث، وتحدد قيمة الغرامة بحسب قيمة المبل دولار أمريكيملايين  5الثاني، و
 قبل المتهمين، وبالطبع فقد صدر الحكم بصوره غيابية بسبب هروب المتهمين إلى الخارج.

                                                 
تنظر محكمة جرائم الفساد بالعديد من الجرائم منها )جريمة الاختلاس، الاستثمار الوظيفي، غسل الأموال، المساس بالمال العام، الكسب  138

 ا تجدر الملاحظة أن أغلب الجرائم التي تنظر بها المحكمة هي ذات طابع مالي بحت.غير المشروع، إساءة الائتمان والاحتيال(، وهن
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ومن خلال النظر في قرار المحكمة، نجد أن المحكمة قد أصدرت حكماً بمصادرة الأموال المهربة إلى 

تقع على عاتقها مسؤولية الخارج، وهنا يأتي دور هيئة مكافحة الفساد باعتبارها الجهة التنفيذية التي 
تنفيذ قرارات المحكمة، من خلال خلق تعاون مشترك مع المبادرات الدولية في مجال استرداد الأموال.  
إلا أنه من الملاحظ أن هنالك العديد من المعيقات تقف أمام تنفيذ قرارات المحكمة، وبخاصة فيما 

على الاتفاقيات الدولية والثنائية، التي تحتاج من يتعلق بتنفيذ قراراتها في الخارج، بسبب عدم التوقيع 
 139السلطة الفلسطينية بذل جهود كبيرة في هذا الجانب.

 
 الإجراءات المتبعة أمام محكمة جرائم الفساد -

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى القوانين التي ترجع لها محكمة مكافحة الفساد عند إصدار 
، 2003لسنة  1، قانون الإجراءات الجزائية رقم 1960لسنة  16ات رقم أحكامها، منها: قانون العقوب
.  وبالطبع، عند تقديم ادّعاء من قبل النيابة، وبعد إجراء 2005لسنة  1قانون مكافحة الفساد رقم 

تحقيق مع المتهم، تتم إحالة القضية لمحكمة جرائم الفساد، حيث تنظر هيئة المحكمة في أي قضية 
مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وبعد نظر المحكمة في القضية، وثبوت  ترد إليها خلال

التهمة بوجه قطعي على الشخص المدان، تصدر المحكمة حكمها، الذي يتكون من شقين: شق تحكم 
به المحكمة بالحبس؛ أي حبس الشخص المتهم، وشق يتعلق بمصادرة الأموال المتأتية من الجريمة، 

خذ أشكالًا متعددة، منها مصادرة الأموال المودعة بالبنوك، ومصادرة الأراضي المملوكة للمتهم التي تأ
بطرق غير مشروعة، وأما إذا كانت المبالغ المنهوبة على شكل أسهم، فيتم مصادرتها لصالح الخزينة 

 العامة للدولة.
 

لى وبالطبع، وأثناء التحقيق مع المتهم، فإن النيابة تقوم بإصدار قرا ر بالحجز التحفظي على أمواله، وا 
جانب ذلك تضاف عقوبة الغرامة التي تحكم بها المحكمة، والتي تعادل قيمتها قيمة المبلغ المختلس، 
وبعد إصدار المحكمة قرارها، يتم إبلاغ نيابة مكافحة الفساد، وهيئة مكافحة الفساد بنسخة من القرار 

ر نيابة مكافحة الفساد المتمثل بإجراء الاتصالات مع الجهات من أجل العمل على تنفيذه، وهنا يأتي دو 
المعنية من أجل مصادرة الأموال المنهوبة.  فعلى الصعيد الداخلي، تجري اتصالات مع سلطة النقد 
وسلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال من أجل تنفيذ القرار.  أما بالنسبة للأموال المهربة إلى 

ضلة المتمثلة بعدم استرداد أيٍّ من الأصول المالية التي تم تهريبها إلى الخارج الخارج، فهنا تكمن المع
 للأسباب التي سبق وأن ذكرت.

                                                 
 .75ص ( 2، انظر الملحق رقم )7/6/2012صادر عن محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بتاريخ  13/2012قرار رقم  139
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 دور النيابة العامة في استرداد الأصول المنهوبة 3.4

تعتبر النيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد، الجهةَ المخولةَ قانونياً بتمثيل الهيئة، وذلك 
كذلك فإنها تعد  2005،140( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )3/1الًا لنص المادة )إعم

حلقة الوصل فيما بين هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد، حيث تتولى النيابة العامة أعمال 
ون القانونية بأعمال التحقيق في الشكاوى المحالة لها من قبل رئيس الهيئة بعد قيام الإدارة العامة للشؤ 

التحري والتحقق من وجود شبهات فساد، ويبدأ دور النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة بالتحقيق في 
الشكوى ومتابعتها، وفي حال تبين وجود أموال غير مشروعة من الجريمة المقترفة المتعلقة بالفساد، 

لام والحجز والمصادرة عن تلك الأموال تقوم باستصدار قرار قضائي من محكمة جرائم الفساد للاستع
 والأصول.

 
بعد إحالة الشكوى المتعلقة بجرم الفساد ووجود أموال مترصدة من -يكمن دور النيابة العامة المنتدبة 

في البدء في التحقيقات، حيث تقوم برفع السرية المصرفية من خلال استصدار  -جراء هذه الجريمة
ساد، وفي بعض الحالات يتم إجراء الحجز الاحتياطي على تلك قرار قضائي من محكمة جرائم الف

الأموال من أجل دراسة الحركات المالية، وتتم مخاطبة البنوك لتسليم المعززات التي تؤكد ارتباط 
أطراف العلاقة في هذه الحركات؛ سواء أكانت إيداعات أم مسحوبات، حيث أن إجراءات التحقيق 

في موضوع المتحصلات الجرمية، أو حتى إن كانت هناك شبهات تقتضي معرفة كل من له علاقة 
عداد التقارير حولها من خلال الجهات المختصة  لعمليات غسيل أموال، وتتم دراسة الحسابات البنكية وا 
داخل هيئة مكافحة الفساد "دائرة التحليل المالي"، بعد أن تقوم النيابة المنتدبة برسم مجريات التحقيق 

ورطين في الأصول المنهوبة، والأموال الناتجة عن جريمة فساد.  وفيما يتعلق بالبنوك لملاحقة المت
والحسابات الخارجية، فإنه، للأسف، لا يوجد حتى هذه اللحظة من يتعامل مع دولة فلسطين على أنها 

سترداد دولة كاملة العضوية، مع العلم أن النيابة العامة المنتدبة قامت بتنظيم العديد من مذكرات الا
 141لمتهمين يقيمون في دول شقيقة، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض.

 

                                                 
 .2005( لسنة 1من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم ) 3لمادة اانظر  140

وتخصص  ،أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد"، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي)تنشأ بمقتضى 
حق إبرام لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، و 

 مثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة(.تد، والتقاضي و العقو 
 .22/12/2013مقابلة مع النائب العام المساعد أكرم الخطيب، النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد،  141
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وخلال التحقيقات تقوم النيابة العامة بتقديم الطلبات والمذكرات لإيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال 
والأصول المملوكة للمتهمين، من أجل العمل على تسليمها لدولة فلسطين، ومن الجدير بالذكر أنه 

هذه اللحظة، لم يتم تسليم أيٍّ من المتهمين أو الأموال والأصول المنهوبة من الخارج، على الرغم  لغاية
من أن الأردن حديثاً قامت بإلقاء القبض على أحد المتهمين بملف فساد تمت فيه أعمال التحقيق ويقيم 

ول تسليمه لفلسطين في الأردن، والآن الملف منظور أمام محكمة بداية عمان من أجل اتّخاذ قرار ح
 142من عدمه.

 
إن عدم اعتبار دولة فلسطين دولة كاملة العضوية من أهم الإشكاليات والصعوبات التي تعيق دور 
الهيئة والنيابة العامة في القيام بأعمال التحقيق لاسترداد الأصول أو حتى المتهمين، إضافة إلى عدم 

ليمها" قوانين ناظمة" على الرغم من أن فلسطين وجود قانون واضح ينظم استرداد الأصول أو حتى تس
 143هي من المنضمين لاتفاقية الرياض.

 
دون أدنى شك، فإن القيام بعملية استرداد الأصول بعد صدور الحكم النهائي يكون من شأنه اتّخاذ 
إجراءات وطلبات تتعدى فترة التحقيق، وله جانب عملي كبير، حيث أنه وفي حال وجود المتهم في 

ة أخرى، فإنه من الممكن الطلب من الدولة الموجود بها المتهم تنفيذ الحكم لديها، وذلك في حال دول
تعذر تسليم المتهمين لأسباب قانونية كازدواجية الجنسية، أو أن القوانين في ذلك البلد تمنع تسليم 

يكون الملف  المتهمين، فمن هذا الجانب تكون مرحلة استرداد الأصول بعد صدور حكم أفضل من أن
وبخاصة في ظل العقوبات التي تفرضها "محكمة جرائم الفساد" كالحبس ومصادرة  144في فترة التحقيق،

الأموال محل الجريمة، والغرامة، وذلك وفقاً لأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة 
 145الفساد.

 
 دور وحدة التعاون الدولي في فلسطين  4.3

لعام في المجال الجنائي، كان لا بد من تطور الدول العربية ومن ضمنها مع تطور التوجه الدولي ا
فلسطين في هذا المجال، حيث أن جرائم الفساد تتسم بأنها جرائم عابرة للحدود، ولا تستطيع ولاية 

 قضائية واحدة ضبطها وتحديدها.
                                                 

 المرجع السابق. 142
 أكرم الخطيب، مرجع سابق. جانب من مقابلة مع النائب العام المساعد143
 أكرم الخطيب، مرجع سابق. من مقابلة مع النائب العام المساعدجانب  144
أو أي قانون آخر  ،"فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات :2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )25/1نظر إلى المادة )ا 145

سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة  ةات إلى خمس عشر الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنو  ىحدإنافذ، يعاقب كل من أدين ب
 ."ورد الأموال المتحصلة من الجريمة ،الأموال محل الجريمة ، أو إحدى هاتين العقوبتين
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ع تتبع الأصول يكتسب محور التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول أهمية كبيرة؛ كون موضو 

يحتاج إلى تحقيق جنائي مشترك، يتعلق بتتبع أثر متحصلات جرائم الفساد وتتبع مرتكبيها، ما يتطلب 
ضرورة التعاون الدولي بهذا الخصوص، وبخاصة في دوائر التحقيق المختلفة بين الدول، ما يسهل 

 المختلفة. إجراءات الملاحقة والتتبع تبعاً لجاهزية الملفات في الدوائر الدولية
 

من هنا برزت أهمية إنشاء وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل الفلسطينية، فهي وحدة حديثة تعنى 
بكل القضايا المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي الدولي، من خلالها وبالتشارك مع 

طلبات تسليم المجرمين، واسترداد الأصول،  الأطر العالمية ذات العلاقة، يتم تبادل التعاون فيما يخص
ويشمل ذلك مجموعة من آليات التعاون تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وانتداب الخبراء والشهود، فهو 
مجال واسع يتداخل في أغلب إجراءات التحقيقات الجنائية، وتكمن أهمية عمل الوحدة في تفعيل 

المختلفة لضمان استمرارية التحقيق والوصول إلى العدالة، سواء التعاون الدولي بين الولايات القضائية 
 146أكان هذا التعاون على الصعيد الجنائي أم الحقوقي.

 
تعد وحدة التعاون الدولي شريكاً وطنياً في مجال متابعة قضايا الفساد، وهي العنوان المركزي لمتابعة 

قد دولياً لوزارة العدل في هذا المجال، ملفات الاسترداد وتسليم المجرمين، حيث أن الاختصاص منع
 147وتعد صاحبة السلطة المركزية في تقديم الطلبات وتلقيها.

 
يبدأ عمل الوحدة في مجال قضايا الفساد بعد قيام هيئة مكافحة الفساد بإحالة الملف إلى نيابة مكافحة 

لب الحجز التحفظي على الفساد للقيام بإجراءات التحقيق، حيث تعد الأخيرة مذكرة الاسترداد أو ط
أموال المتهم، وبعدها يتم الاتصال مع وحدة التعاون الدولي، التي، بدورها، تدقق الملف من ناحية 
قانونية، وتراجع مدى مواءمته للاتفاقيات الدولية الناظمة، وبخاصة ما يتعلق بالأصول الدولية المرعية 

موضوعية ذات العلاقة، بهدف توفير الحد باستكمال عناصر الطلب، وأهم المتطلبات الشكلية وال
 الأعلى المطلوب لضمان نجاح قبول الطلب.

 
، الإطار الناظم لعمل وحدة التعاون الدولي في فلسطين، إضافة 1983وتعتبر اتفاقية الرياض العربية 

ط ( التي تنظم الشق المرتب4، واتفاقية أوسلو )ملحق 2010إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

                                                 
 .18/2/2014ويوسف عبد الصمد، وحدة التعاون الدولي، وزارة العدل الفلسطينية،  ،مقابلة مع محمد هادية 146
 المرجع السابق. 147
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بإسرائيل وبفلسطينيي الداخل، وبعد التدقيق يحوّل الطلب الأصلي مع مرفقاته، بما فيه قرارات المحاكم 
 وملفات التحقيق، للولاية القضائية الأخرى.

 
تختص وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل الفلسطينية، أيضاً، بإعداد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول 

لقانونية المتبادلة والتعاون القضائي، وبخاصة مع الدول التي لم توقع على العربية حول المساعدة ا
اتفاقية الرياض والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومن ضمنها مصر، حيث أن وحدة التعاون تسعى، 
من خلال هذه الاتفاقيات، إلى إزالة المعيقات والعقبات في موضوع ملاحقة المتهمين أو استرداد 

 في أراضي الدول غير الموقعة على اتفاقية الرياض أو غيرها من الاتفاقيات.الأصول 
 

ومن الجدير ذكره أن وحدة التعاون عملت على إعداد مسودة أولى وثانية معدلة من قانون التعاون 
ولم تقرّ هذه المسودة نظراً لتعطل المجلس التشريعي، ويتم الاستعاضة عن هذا  148القضائي الدولي،

 .1927بجملة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وقانون تسليم المجرمين الساري للعام القانون 
 

على الرغم من أن وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل الفلسطينية هي وحدة حديثة، فإنها على أتم 
 الاستعداد للتعاون في مجال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة؛ سواء على صعيد
التخصصية القانونية، أو على صعيد الشراكة الوطنية الحقيقية والجدية مع جهات الاختصاص، وهي 
هيئة مكافحة الفساد، ونيابة مكافحة الفساد، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الخارجية، ما يسهم في 

 بناء الحجر الأساس في هذا التخصص في فلسطين.
 

لدولي لم تتلقَّ طلبات من الخارج، ولعل ذلك يعود إلى ضعف ومن الجدير ذكره أن وحدة التعاون ا
الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين، ما يجعل خيار فرار المتهمين أو تشغيل أموالهم في 
فلسطين، هو ليس بالخيار المفضل، وبخاصة في ظل الإجراءات المشددة التي تفرضها إسرائيل على 

 الحدود.
 

لبات استرداد الأصول من وزارة العدل، فلا توجد هناك حالات خاصة بطلبات أما عن حالات صدور ط
استرداد الأصول، بل هي تأتي ضمن طلبات تسليم مجرمين، وهذه محدودة أيضاً، حيث صدر عن 

طلبات فقط، وهي تشمل طلبات تسليم مجرمين، وطلبات حجز  5، 2013وزارة العدل في العام 

                                                 
 .103ص  3لحق رقم انظر إلى الم 148
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طلب استرداد أصول من وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل تحفظي، ولم يصدر حتى اللحظة 
 الفلسطينية، ولكن هناك حالة واحدة لطلب استرداد أصول، ولكنها قيد البحث والتدقيق.

 
 149تتلخص أهم المعيقات التي تواجه عمل وحدة التعاون الدولي بما يلي:

انية ملاحقة المتهم فيما بعد، حيث تأخر تقديم الطلبات لوزارة العدل، ما يلحق آثاراً تهدد بإمك -
يمكن الاستفادة من إمكانية الحصول على جنسية الدولة التي هرَب إليها المتهم، ما يعني 
تمسك الدول بعدم تسليم مواطنيها وفقاً لجنسيته التي اكتسبها، فهناك حالة فلسطينية تم فيها 

رفضت الطلب، وتذرعت بحماية  تقديم طلب لتسليم أحد الفلسطينيين لدولة عربية، إلا أنها
 حامل جنسيتها، وتمسكت بمبدأ عدم جواز تسليم مواطنيها.

إرسال الطلبات بالطرق الدبلوماسية يتطلب مرور الطلب عند جهات عدة، ما يعني حاجة  -
 لتدقيق ومراجعة أكثر لضمان نجاح قبول الطلب.

بل نحتاج إلى علاقات دولية أو  لا تكفي الاتفاقيات الدولية الناظمة لموضوع استرداد الأصول، -
 تمثيل دولي قوي مع الدول الأخرى حتى تتعاون في قبول الطلب ومتابعته.

هناك قضايا تحتاج إلى المعالجة، وبخاصة الشق الإسرائيلي، وتتعلق بالأشخاص الفارّين إلى  -
يل داخل إسرائيل، وبخاصة حاملي الهويات الزرقاء، وفي ظل الحصانة التي منحتها إسرائ

 للإسرائيليين وفقاً لاتفاقية أوسلو.
قد عفى عليها الزمن، ولا بد من تعديلها، وبخاصة البنود  1983هناك بنود في اتفاقية الرياض  -

ذات العلاقة بقبول الطلبات، وغيرها من الأمور الشكلية التي تتمسك بها محاكم بعض الدول 
 لرفض الطلب وعدم التعاون.

لاية الأخرى للحفاظ على الأموال التي تهرب إليها، يجعلها لا تتعامل الأفضلية التي توليها الو  -
 مع الطلب بجدية بقدر ما تفكر باقتصادها بالأساس.

من أوجه القصور في مجال التعاون، النظام القانوني المناط بالنيابة العامة في فلسطين، حيث  -
هام مناطة بالشرطة والضابطة يناط بها سلطة التحقيق والاتهام، ففي الدول الأخرى سلطة الات

 القضائية وليست النيابة العامة.

                                                 
 .103ص  3انظر إلى الملحق رقم  149
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 . الخاتمة:5
 

من خلال استعراضنا طرق وخطوات استرداد الأصول ضمن الإطار الناظم لها؛ سواء على الصعيد 
الدولي أو الإقليمي، تبين لنا أن العملية العامة لاسترداد الأصول هي عملية معقدة وبالغة الأهمية في 

نفاذ الو  قت نفسه، ابتداء من جمع التحريات والأدلة وتعقب الأصول، أو على صعيد تأمين الأصول وا 
الأحكام، وصولًا إلى إعادة الأصول أو مصادرتها، وسواء أكان هذا الاسترداد عن طريق المحاكمة 

تفعيل والمصادرة الجنائية، أم عن طريق المصادرة دون الاستناد إلى حكم إدانة، ما أبرز ضرورة 
 التعاون الدولي طوال عملية تعقب الأصول وضبطها، وبخاصة في مجال المساعدة القانونية المتبادلة.

 
استعرضنا خلال هذه الدراسة بعض التجارب الدولية المتميزة في موضوع استرداد الأصول كالتجربة 

دول مع الحالات المعروضة عليها البريطانية، والسويسرية والفرنسية، وتناولنا الكيفية التي تتعامل فيها ال
لى جانب ذلك تضمنت الدراسة التجربة الإقليمية لبعض الدول العربية  في موضوع الاسترداد، وا 

 كالتجربتين التونسية والمصرية، وتم الوقوف على جوانب القوة والإخفاق لهذه التجارب.
 

ال استرداد الأصول؛ سواءً من الناحية بينما تناول القسم الثالث من الدراسة التجربة الفلسطينية في مج
التشريعية أو من الناحية التطبيقية، ووجدنا أن التجربة الفلسطينية هي تجربة بسيطة في بدايتها، وما 
زالت مؤسسات الدولة التي تتَبع مسألة استرداد الأصول بحاجة إلى المزيد من الجهود والعمل على 

لتشريعي والعملي التكاملي فيما بينها.  فمثلًا على الصعيد تطوير ومأسسة هذا الجانب على الصعيد ا
التشريعي نحتاج إلى سن تشريع داخلي يعالج استرداد الأصول، كما نجد عراقيل ذات طابع سياسي 
تتلخص بعدم الاعتراف بفلسطين كدولة، وهذا بالطبع يعرقل مسألة انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، 

لى جانب ذلك هنالك مع ضلة هروب المجرمين إلى الخارج، ومسألة ازدواجية الجنسية، وعليه فإن وا 
الحالة الفلسطينية تحتاج إلى جهود كبيره ووقت طويل من أجل تنظيم مسألة استرداد الأصول.  ونختتم 

 دراستنا بمجموعة من التوصيات نُجملها بما يأتي:
 
 
 
 

 أهم التوصيات:



66 

 

قرارات المحكمة التي تصدرها بحق المجرمين الهاربين إلى  من الملاحظ أن المعضلة تكمن في تنفيذ
 الخارج وللأموال المهربة إلى الخارج، وعليه فلا بد من إيجاز التوصيات الآتية:

 
  المتعلقة بمكافحة الفساد، وتسليم المجرمين.الأخرى ضرورة الانضمام للاتفاقيات الدولية 
 مجاورة كالأردن ومصر على أقل تقدير، من التوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع الدول ال

 أجل تسهيل تنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة.
  إنشاء جهاز شرطي عربي، بحيث تنضم السلطة الوطنية الفلسطينية لهذا الجهاز، ويكون

يم على غرار جهاز الإنتربول الدولي من أجل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقد
 150المساعدة.

  إنشاء لجنة متخصصة باسترداد الأصول تتبع هيئة مكافحة الفساد، تتابع مسألة استرداد
 الأصول وتسليم المجرمين في الداخل والخارج.

  ضرورة إنشاء شبكة وطنية داخلية إلكترونية تعمل على تقديم المعلومات المتعلقة
م أطرافاً عدة منها سلطة النقد، بحسابات المتهم وممتلكاته، وهذا الشبكة يجب أن تض

وسلطة الأراضي، وهيئة سوق رأس المال، ووزارة الداخلية، بحيث عندما تتقدم النيابة أو 
 المحكمة بطلب استفساري حول أي موضوع تتلقى الإجابة بصورة سريعة ودقيقة.

  ضرورة عقد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الدولي وتسليم
 مين واسترداد المتحصلات الجرمية.المجر 

  توقيع مجموعة من المذكرات التفاهمية مع الدول العربية الشقيقة، لرسم سياسة محددة
 لاسترداد الأصول وحلقات التواصل.

 .إقرار تشريع فلسطيني يعالج موضوع استرداد الأصول والتعاون الدولي 
  القانونية المتبادلة ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة لتنسيق موضوع المساعدة

 واسترداد الأصول بين شبكة جهات الاختصاص على المستوى المحلي.

                                                 
 مقابلة مع رئيس محكمة مكافحة الفساد القاضي إياد تيم، مرجع سابق. 150
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6/11/2013: 

http://www.almasryalyoum.com/node/1230196 

http://www.masress.com/alwafd/17912
http://www.masress.com/alwafd/17912
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265
http://www.almasryalyoum.com/news/details/239053
http://www.almasryalyoum.com/node/1230196
http://www.almasryalyoum.com/node/1230196
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   .رام الله: الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(،  . النزاهة والشفافية في مواجهة الفسادمصلح، عبير
2010. 

 
  ،الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 :2006. نيويورك: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الفساد
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNC

AC_Legislative_Guide_A.pdf 
 

 أكتوبر  31، جريدة الشعباسدين بالربيع العربي"، "منتدى استرداد الأموال المنهوبة يوصى بمحاكمة الحكام الف
2013: 

http://elshaab.org/thread.php?ID=79422 
 .12/11/2013تم الرجوع في: 

  ال المهربة"، منشاوي، إبراهيم. "دروس متبادلة: مقارنة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الأمو
 :2013، دورية السياسة الدولية

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx 
 10/11/2013تمت زيارة الموقع في: 

 منهوبة ودور موسى، سعيد.  "تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال ال
 :2013/ 7/9، 4208، العدد: موقع الحوار المتمدنالمجتمع المدني"، 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893 
 .13/11/2013تاريخ الزيارة: 

 
   .2011برلين: منظمة الشفافية الدولية،  مشكلة نطاق وبعد. استرداد الموجودات: نواز، فارزانا: 

ti.org/upload/books/323.pdf-http://www.transparency.org.kw.au 
 .20/11/2013تم زيارة الموقع في: 

 
   .المركز الإقليمي لإشكاليات السياسية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارجإجراءات متعثرة: ايونس، محمد ،

 :2013للدراسات الاستراتيجية، تشرين الثاني 
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A
%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A

%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html-7%D8%AA 
 .12/12/2013تم الرجوع في: 

 
 7عدد  ،نشرة أحوال الأرضكشف جرائم نهب الأراضي المنظمة في الإقليم"، "رياح الثورات العربية ت ،

 :2013أغسطس 
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow== 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
http://elshaab.org/thread.php?ID=79422
http://elshaab.org/thread.php?ID=79422
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow
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 .31/10/2013ليها في: تم الاطلاع ع
 

 المقابلات:
 .4/12/2013مقابلة مع القاضي إياد تيم، رئيس محكمة جرائم الفساد، مجلس القضاء الأعلى،  -
 .22/12/2013مقابلة مع أكرم الخطيب، النائب العام المساعد، النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد،  -
 .24/2/2014في هيئة مكافحة الفساد،  مقابلة مع رشا عمارنة، وحدة الشؤون القانونية -
 .18/2/2014مقابلة مع محمد هادية ويوسف عبد الصمد، وحدة التعاون الدولي، وزارة العدل الفلسطينية،  -

 
 قرارات المحاكم:

 ( صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى.186/2010قرار رقم ) -
 .7/6/2012اريخ صادر عن محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بت 13/2012قرار رقم  -
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 الملاحق: .7

  بشأن تشكيل هيئة مكافحة الفساد 2010( لسنة 186(: قرار مجلس القضاء الأعلى رقم )1ملحق رقم )
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  2012( لسنة 13(: قرار محكمة جرائم الفساد جناية رقم )2ملحق رقم )  
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 151سودة الأولى المعدلة لمشروع قانون التعاون القضائي الدولي الفلسطيني في المسائل الجنائية: الم3ملحق رقم 

 الأول الباب

 عامة وأحكامتعاريف 

 الفصل الأول
 التعاريف

 (1) المادة

 المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون للكلمات والعبارات الواردة في هذا
 دولة فلسطين :الدولة
 : وزارة العدل.الوزارة
 وزير العدل. الوزير:

 الإدارة المختصة بالوزارة. الإدارة المختصة:
 محكمة البداية.: المختصةالمحكمة 

المختصة التابعة لدولة أجنبية ، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقا  : السلطة القضائية الجهة القضائية الأجنبية
  .ملزم دولية تكون الدولة طرفا فيها ، أو بموجب قرار نافذ لاتفاقية

  .الدولة : الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطاتالدولة الطالبة
 .تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي : الدولة المطلوب منهاالدولة المطلوب إليها

اتهام أو حكم جزائي صادر ضده بناء على  مؤقتةبصفة  القبض عليه كل شخص مطلوب تسليمه أو المطلوب تسليمه:
  .الأجنبية من إحدى الجهات القضائية

اتهام أو حكم جزائي صـادر ضده من محاكم بناء على الخارج  : كل شخص مطلوب استرداده منالمطلوب استرداده
 . الدولة الطالبة

جــهة قضائية أجنبية حكم  أو من محاكم: كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة المحكوم عليه المطلوب نقله
 . للحرية قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة

 . الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها : الدولة التي صدر فيها حكمدولة الإدانة
 ا.بها ضده أو المتبقي منه الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي دولة التنفيذ:

 الأهداف

 (2المادة )

                                                 

 
151
 .الجنائية المسائل في الدولي القضائي التعاون شأن في 2006 لسنة( 39) رقم تححاد الا الإمارات قانونيستند هذا المشروع على  
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بشكل يضمن تعزيز سيادة القانون ومكافحة  ةالجزائي سائلالدولي في الم القضائي يهدف هذا القانون إلى تدعيم التعاون
 الجريمة وتدعيم العدالة الجنائية وضماناتها.

 الفصل الثاني

 الأحكام العامة 

 (3المادة)

تتبادل الجهات  ،المعاملة بالمثل وبشرط ،ي تكون الدولة طرفا فيهامع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية الت
 .القانون لأحكام هذا زائية وفقاً التعاون القضائي في المسائل الج القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية

 (4المادة)

   أخرىعدم ترتيب حقوق لدول 

التعاون القضائي الدولي في المسائل  إجراءاتمباشرة أي من دولة في المطالبة ب لأيةلا يرتب هذا القانون الحق 
 الجزائية.

 

 

 

 (5المادة )

 تطبيق القوانين الجزائية الأخرى

 
 .ةالجزائية، وأية قوانين ذات صل تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات

 (6المادة )

 لوطنيةتنفيذ الإجراءات وفقاً للقوانين ا

الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون  ( من هذا القانون، تطبق القوانين المعمول بها في3مع مراعاة أحكام المادة )
 . زائيةالقضائي الدولي في المسائل الج
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 الباب الثاني

 والأشياءتسليم الأشخاص 

 الأولالفصل 

 الدولة الطالبة إلى الأشخاصتسليم 

 (7المادة)

 يمالالتزام بالتسل

الجزائية الصادرة  الأحكاملتنفيذ الأجنبية، المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية  أوتلتزم الدولة بتسليم الأشخاص المتهمين 
محاكمة تتوافر فيها الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم  وذلك  جزائيالمحاكمتهم  ، أوللتحقيق معهم ضدهم  أو

  .( من هذا القانون4) ( والمادة3بما لا يتعارض مع المادة )و  ،ا البابفي هذ )المبينة(طبقاً للأحكام 

 

 (8) المادة

 التسليم شروط

 يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي:
أن تكون الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معاقباً عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا  -1

 أو بعقوبة اشد.، قلعلى الأ ثلاث سنواتتقل عن 
تقديم الجهة الطالبة ما يفيد أن نظامها القانوني يضمن حق المحكوم عليهم غيابياً في الطعن في الحكم  -2

 الغيابي أو في محاكمة جديدة يتم خلالها ضمان حقوق الدفاع.
على موافقة  تعهد الجهة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه إليها إلى جهة ثالثة إلا بعد الحصول  -3

 الجهة المطلوب منها.
يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يشكل جريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين  لا -4

 .أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما
 

 (9المادة )

 التسليم بشأنها المطلوب الجرائم تعدد
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الدولتين فيمكن أن يتم إجابة طلب التسليم  تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبا على كل منها في قانون كلاإذا 
ن كان أي منها لم  ( من المادة السابقة3( و )1تستوف الشروط المنصوص عليها في البندين ) لجميع الجرائم حتى وا 

 .في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم - على الأقـل -الشروط مستوفاة  ما دامت هذه (8المادة )

 (10) المادة

 التسليم طلب رفض حالات
 :الآتيةمن الحالات  أيلا يجوز التسليم  في 

 إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة. .1

م إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائ .2
الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، 

 .وكذالك جرائم الاعتداء على مرافق الدولة

 بمقتضى ولا تعتبر جرماً  ،بواجبات عسكرية الإخلالكانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في  إذا .3
 .اري أيضاً قانون العقوبات الس

قدم لغرض محاكمة شخص أو معاقبته بسبب  إنماإذا وجدت الدولة أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم  .4
الشخص  ذلكأو أن وضع  ،السياسية أو جنسه أو مركزه أرائهعنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو 

 .قد يتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب

أو معاملة لا  ،يتعرض في الدولة الطالبة  للتعذيب أنطلوب تسليمه  قد تعرض أو يمكن إذا كان الشخص الم .5
أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو إذا لم يتوفر لذلك الشخص الحد الأدنى من  ،إنسانية أو مهنية
ص بالحقوق المدنية من العهد الدولي الخا 14الجنائية على النحو المبين في المادة  الإجراءاتالضمانات في 

 و السياسية.

أو بانقضاء الدعوى الجزائية  ،إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي" له قوة الأمر المقضي" وتم تنفيذه .6
أو بسقوط العقوبة عن الجريمة المطلوب فيها التسليم بمضي المدة او بصدور عفو وفقاً لأحكام قانون 

 ديم طلب التسليم.عند تقالساري الإجراءات الجزائية 

قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته  هإذا كان المطلوب تسليم .7
 .واستوفى العقوبة المحكوم بها 

 ،جل غير محددأ إلىأو الحكم  بالإعدام،من الجرائم التي يعاقب عليها  هكان الجرم المطالب التسليم لأجل إذا .8
بعدم فرض عقوبة  ،تعتبره الدولة كافيا ،و ذلك ما لم تقدم هذه الدولة ضمانا ،ن الدولة الطالبةبموجب قانو 

 أو بعدم تنفيذها في حال فرضها. الإعدام

وكان قانون الدولة الطالبة لا  ،كان الجرم المطلوب التسليم لأجله قد اقتِرف خارج أراضي أي من الطرفين إذا .9
 في ظروف مشابهة.  أراضيهاا الجرم المقترف خارج ينص على اختصاص قضائي بشأن هذ
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 (12) المادة

 حالات جواز رفض طلب التسليم

 يجوز رفض طلب التسليم في الحالات الآتية:
إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تخضع لاختصاص المحكمة المختصة للدولة وترغب في   .1

لقضائية الأجنبية بذلك وما آلت إليه مباشرة هذه الإجراءات على أن تخطر الجهة ا ،مباشرة إجراءات التحقيق
وفي حالة عدم مباشرة إجراءات التحقيق يعاد الفصل  ،من تاريخ صدور قرار الرفض أشهروذلك خلال ثلاثة 

 مجدداً في طلب التسليم.
 أشهر.إذا كانت المدة المتبقية لتنفيذ العقوبة لا تزيد عن ستة  .2
يؤجل تسليمه حتى ينتهي  قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة،إذا كان المطلوب تسليمه  .3

ذا كان محكــوما ا، عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم به التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وا 
قرار  أقرب وقت بمجرد صدور ويجوز للسلطة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في

 . يجـاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا

 (13المادة)

 طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاتهبيانات طلب التسليم/

 
 اللغةبانات والوثائق التالية ويحال إلى الإدارة المختصة، مصحوبا بالبي ةالدبلوماسييقدم طلب التسليم كتابة بالطرق 

 :المختصةومصدقا عليها رسميا من الجهات  العربية
أخرى من الممكن أن تفيد  اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات -1

 . إقامته في تحديد هويته وجنسيته ومحل

 لمقررة لها في الدولة الطالبة.والعقوبة ا ،نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة -2

نوع  محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصــة مبينا فيه نسخة رسمية من -3
الطلب خاصا بشخص قيد  الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، وذلك إذا كان

 التحقيق.

مبينا فيها نوع الجريمة و الأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه و العقوبة  نسخة رسمية من حكم الإدانة -4
 كان الطلب خاص بشخص محكوم عليه أن وذلكو ما يفيد ان الحكم واجب التنفيذ,  ،المقضى بها

ة بعدم توجيه اتهام أو محاكمة أو تقييد حرية الشخص المسلم إليها وذلك عن جريمة بتعهد من الجهة الطال -5
 ف تلك التي طلبت التسليم من اجلها.خلا

 (14المادة )
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 مراجعة طلبات التسليم

ذا رأت أن المعلومات  تحيل وزارة العدل طلب التسليم إلى النائب العام، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وا 
 لبة التسليم إيضاحات تكميلية أوكافيــة للفصل فيه، فلها أن تطلب من الجهة طا والمستندات المقدمة دعما للطلب غير

 . بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تحددها

 (15المادة )

 التسليم المعجل

محكمة البداية، ومع ذلك يمكن حصـول  لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من
إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه النائب العام،  على عرض التسليم بقرار مـن الوزير بناءً 

 .ذلكعلى  كتابة

 (16المادة )

 موافقة المطلوب تسليمه في حالات التسليم المستعجل

وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها  يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية
 . علم بنتائجه بكامل اختياره وعـن، وأن التسليم قد تم 

 (17المادة )

 حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال

 ،يملك الصلاحية القانونية بمقتضى قانون الإجراءات الساري في حالة الاستعجاليجوز للنائب العام أو لمن  .1
تا لحين ورود من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مؤق وبناء على أمر قبض صادر

 .التسليم طلب
إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم سببا  مدة تزيد على خمسة عشر يوماً  لا يجوز حبس المطلوب تسليمه  .2

  . يوماً  طلب التسليم، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على أربعين مقبولا لتأخر
طلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو الم للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب .3

 .يقدره مالي
 .التسليمالقبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب  لا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة .4

 (18المادة )

 القبض على المطلوب تسليمه
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المطلوب تسليمه في حالة التخوف من  على طلب التسليم، أن يأمر بالقبضاستلام للنائب العام أو لمن يفوضه ، فور 
وللنائب العام أو لمن ، ( من هذا القانون16عليها في المادة ) هربه ن ما لم يكن محبوسا وفقا للإجراءات المنصوص

تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي  يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم من المطلوب
 . يقدره
 

 (19ة )الماد

 الإجراءات أمام النيابة العامة

وقت القبض عليه وعلى النيابة  ساعة منأربع وعشرين يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال 
التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم  العامة إحاطته علما بسبب القبض عليه وبمضمون طلب

 .ويكون له الحق في أن يحضر معه محام عند سماع أقواله في محضربإثبات أقواله 

 (20المادة )

 الإحالة إلى المحكمة المختصة

 تاريخ نظره مشفوعاً  من يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً  .1
  .ي يستند إليها الطلبالت بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات

 . تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب تكليف الشخص المطلوببالنيابة العامة  تقوم .2
 يرسل النائب العام نسخة عن طلب الإحالة إلى وزير العدل. .3

 (21المادة )

 إجراءات الفصل في طلب التسليم

إن وجد -والمطلوب تسليمه ومحاميه  بة العامةتنظر محكمة البداية طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيا .1
  والدفاع وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة -

المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من  في حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام .2
دراكه لنتائج العام  ة، ثم تعيد الأوراق إلى النائبقبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحـة وكتابي أهليته وا 
 . ( من هذا القانون15لإعمال حكم المادة )

 (22) المادة

 قرار المحكمة

 قراراها مسببا. تصدر المحكمة المختصة قراراها في إمكانية التسليم طبقا للقانون، ويكون .1
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 يمه.في حالة صدور قرار بعدم إمكانية التسليم يتم الإفراج فوراً عن المطلوب تسل  .2
 

 (23) المادة

 الطعن في قرار التسليم وا جراءاته

المختصة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ المحكمة للمطلوب تسليمه أو للنائب العام أن يطعن في هذا القرار أمام 
 صدور القرار.

 (24المادة )

 الطعن في قرار التسليم إجراءات

 .قلم محكمة الطعن المختصةدى يودع لو ( 25)يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة  .1
طلب الطعن خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر ذلك إعلاناً  تحدد جلسة لنظر .2

 من وكيله.الطلب مقدماً  ولو كان بالجلسة 
 

 (25) المادة

 تنفيذ قرار التسليم

 .ن يصبح الحكم قطعياً أ لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد
 

 (26) المادة

 الأسباب الجديدة للتسليم

لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات 
 .المختصةالمحكمة  جديدة لم يسبق طرحها أمام دلةالدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أ

 
 
 

 (27) المادة

 الموافقة على قرار التسليم
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لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير، وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب 
 العام أمراً بالإفراج عن المطلوب تسليمه إن كان مقبوضاً عليه.

 (28) المادة

 التسليمتعدد طلبات 

للطرف أ.  :طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم إذا تعددت .1
 .المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحة

 .في إقليمه للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمةب.    
 .ارتكاب الجريمة سيته عندثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنج. 

 .فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم .2
وخطورتها والمكان  إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة .3

 الذي ارتكبت فيه.
يم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من المطلوب إليه التسل حق الطرف المتعاقدتحول هذه المادة دون لا  .4

 .بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف مختلف الأطراف المتعاقدة

 (29) المادة

 عدم استلام الشخص المطلوب

من تاريخ إخطارها بالقرار  إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوما .1
  .جديد تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار يخلى سبيله ولا يجوز

تُخطر الدولة المدة المذكورة أعلاه المطلوب أو استلامه خلال  ذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخصإ .2
ولا  ،ه المدةالمختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذالمحكمة للتسليم تقره مدة جديدة الطالبة لتحديد 

  .أجلها التي طلب التسليم من الأفعالبعد ذلك عن ذات الفعل أو  يجوز المطالبة بتسليمه
   .المطلوب تسليمه على ستين يوماً  وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز .3

 

 (30) المادة

 قاعدة التخصيص

دم توجيه الاتهام يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة، وكذالك ع
إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقـة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم 

  :من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية 
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مــن تاريخ إخطاره بانتهاء  يوماً الدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين  إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم .1
كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها  أوالإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك 

 طواعية.
( 14إذا وافق الوزير على ذلك، بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا على النحو المنصوص عليه في المادة ) .2

 . بمحضر قضــائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب على أن يكـون مصحــوباً من هذا القانون، 

 (31المادة)

 تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة

لها إلى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة  تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم
مع أحكام  القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض ذاللأحكام الواردة في ه قرارها وفقاً 

 .القوانين السارية

 (32المادة)

 نفقات التسليم

 القضائية تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها .1
ة نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب المطلوب تسليمه وأي تتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص .2

 .التسليم

 (33المادة)

 تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى  للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر
 . لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسيةإذا كان هذا المرور  دولة أخرى بناء على طلب الدولة الأخيرة،

 الفصل الثاني

 استرداد الأشخاص

 (43المادة )

 إجراءات طلب الاسترداد
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أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم  للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة
ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد، أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب  دها الأدنى عنعليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل ح

 . بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد عليها القانون
 
 (35المادة)

 مرفقات طلب الاسترداد
 ومختوماً  موقعاً و  يكـون مؤرخاً  يحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة ويجب أن .1

  .به عليه وكذا سائر الأوراق المرفقة
 على:الطلب يجب أن يشتمل  .2

 .استرداده كاملة أوصاف وبيانات الشخص المطلوب  . أ
 .الوقائع المطلوب من أجلها التسليم . ب
 .محل التسليم التكييف القانوني للجريمة . ت
 .النصوص القانونية المنطبقة عليها . ث
 .التسليم الأساس القانوني لطلب . ج

المختصة إلى الدولة المطلوب إليها  يبلغ الطلب مرفقا به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق الإدارة  .3
لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى إلى  اً مترجمالطلب ومرفقاته كون ي على أن بالطريق الدبلوماسي

  .بغير ذلك مقبولة لديها ما لم تقض الاتفاقيات

 
 
 

 (36) المادة

 الاستعجالالقبض على المطلوب في حالة 

الدولة المطلوب إليها بأمر  للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في .1
، ويبلغ أمر القبض الشخـص المطلوب وحبسه مؤقتاً  ، للقبض علىقضائي صادر وفقا للأوضاع المقررة قانوناً 

  . الداخلية بوزارةعن طريق شعبة الاتصال 
رسالهــا للدولة المطلوب إليها على  وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وا 

 .عن طريق الإدارة المختصة بالطريق الدبلوماسي وجه السرعة،

 (37المادة )

 خصم مدة الحبس الاحتياطي
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 .تنفيذ العقوبة لمتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعدتعتبر مدة حبس ا

 (38المادة )

 الجريمة تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع

 الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات
 اتخاذ أي إجراء آخــر ضــده ماس بحــريته، إلا إذا كانت العناصـر المكـونة يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو

بذات العقوبة  جريمة معاقبا عليها للجــريمة بتكييفهــا الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل
 .أجلها أو بعقوبة أشـدمن  المقررة للجريمة التي تم تسليمه

 (39المادة )

 التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام

عملا بأحكـام اتفاقية نافذة تربطها  في غــير جـرائم الحـدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم .1
 .المطلوب استرداده بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص

 القصاص أن يتنازل أوليـاء الدم عــن حقهــم الشرعي في ذلك شترط عند تقديم ذلك التعهد في جــرائمي .2
 . الإجراءات لاستبدال العقوبة ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ، القصاص

 الثالث الفصل

 الأشياء واسترداد تسليم

 (40المادة )

 تسليم الأشياء

يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما  مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن
بتسليمــه مـن الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في  يوجــد في حيازة الشخص الذي صــدر قــرار

عليه أو  وقت القبـــض و التي يمكــن أن تتخذ دليلا عليها ، والتي توجد في حيازة الشخص المطلـوب تسليمـهأ ارتكابها
 .حيازتها جريمة في الدولة التي تكتشف فيما بعد ، ما لم تشكل

 (41المادة )

 الأشياء التظلم من القرار الصادر بتسلم
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المختصة وذلك خلال خمسة عشر  ( أمام المحكمة40القرار المشار إليه في المادة ) لكل ذي مصلحة أن يتظلم من
 . تصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم، و يوما من تاريخ صدوره

 (42المادة )

 استرداد الأشياء

أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة  الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من
من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها  الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة

 . تتخــذ دليلا عليها أو التي يمكن أن

 (43المادة )

 م المراقبالتسلي

أشياء تعد حيازتها  يأذن بعبور مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون يجوز للنائب العام أن .1
الدولة أو خارجها  لأحكام القانون إلى داخل جــريمة أو كانت أداة في ارتكـابها طبقــا جـريمة أو متحصــلة مـن

المختصة وذلك بناء على طلب جهـة قضائية  تحت رقابة السلطاتأو استبدالها كليا أو جــزئيا  دون ضبطها،
  ا.مرتكبه عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط أجنبية وفقــا للشروط التي يتم الاتفاق

ا السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضـرار بسيادة الدولة أو أمنه لا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة .2
 . أو الآداب العامة أو البيئة فيها أو بالنظام العام

 (44المادة )

 إجراءات تنفيذ التسليم المراقب

، كل في حدود اختصاصها، (43)تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة  .1
 .ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت

 .استردادها أو التعويض عنها لعام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفيةيحدد النائب ا .2
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 الثـــالث البـــاب

 الجنائية المسائل في المتبادلة القضائية المساعدة

 

 الأول الفصل

 الدولة سلطات إلى أجنبية قضائية جهة من الموجهة القضائية المساعدة طلبات

 45)المادة )

 أشكال المساعدة القضائية

الدولة بشأن جريمة معاقب  في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في .1
المختصة تقديم  محكمةالقضائية، فإنه يجوز لل عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها

 ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة لمطلوبة متى كانتالمساعدة ا
 . الأجنبية القضائية

  : تشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي .2
 .تحديد هوية وأماكن الأشخاص . أ

 .سماع أقوال الأشخاص . ب
  . الأجنبية ةللإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائي تقديم الأشخاص المحتجزين . ت
 . القضائية تبليغ الوثائق . ث
 . والأماكن ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص . ج
 .والأدلةتوفير المعلومات  . ح
 . منهـا وفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدقةت . خ

 

 الثاني الفصل

 جنبيةأ قضائية جهة إلى الدولة سلطات من الموجهة القضائية المساعدة طلبات

 (46المادة )

 طريقة تقديم طلب المساعدة

إلى الإدارة المختصة بالوزارة  يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية .1
 . بالطريق الدبلوماسي
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تيفائه شروطـه الشكلية بإحالته إلى اس تقوم الإدارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد مـن .2
 . المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهالمحكمة 

 

 (47المادة )

 الاستعجال الإجراءات التحفظية في حالة

قضائية أجنبية وقبل  يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي من جهة .1
تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية  المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظيةاستيفاء شروط طلب 

 أو مستندات يخشى ضياعها أو العبث به مهـددة، أو الحفاظ على أدلـة إثبات
مدة شـروط تنفـــــذ الطلب خلال ال وقف العمل بتلك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء .2

 . الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببا مقبولاً  المختصة إلا إذا قدمتالمحكمة  اتحدده التي 

 (48المادة )

 بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

عليه،  وموقعاً  مؤرخاً  يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية ويجب أن يكون .1
 . به بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقةومختوما 

الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ ، وجميع البيانات  يجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها .2
 القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليهـا والإجراءات المطلوب اتخاذها ، وبصفة التفصيلية المتعلقة بوقائع

  : خاصة
  . إليهم إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها ماء الشهود ومحالأس . أ

  . الأشخاص المطلوب استجوابهم الأسئلة المطلوب توجيهها إلى . ب
  .المطلوب معاينتها بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق . ت
ومصدقا عليها من العربية  يرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة .3

 .الدولة طرفا بها بغــير ذلك الجهة القضائية الأجنبية، ما لم تقض الاتفاقيات التي تكون

 

 (49المادة )

 المعلومات الإضافية
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 . تراها لازمة لتنفيذ الطلب للإدارة المختصة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية

 (50ادة )الم

 سرية الطلبات

 تضمنــه من معلومات. يجوز بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما

 (51المادة )

 سماع الشهود

المختصة في الدولة، تمهيدا لإرسالها  يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية
 .الأجنبيةإلى الجهة القضائية 

 (52المادة )

 أحوال الامتناع عن الشهادة

الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة  للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة،
 .المماثلةحوال الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأ

 (53المادة )

 الأجنبية حصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية

الجهات القضائية الأجنبية ، فتتعهد  إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى
ته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم حري تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد

أو تخلفه عن الحضور  عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقــرير الخــــبرة المقدم منه الدولة وكذلك
 . أمام تلك الجهات

 

 (54المادة)

 نقل الشهود المحبوسين
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شهادته أو الإدلاء  ورود طلب من جهة قضائية أجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع في حالة .1
تلتزم الجهة القضائية . موافقته مسبقا على ذلك ، شريطةأو خبيراً  بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهداً 

عـادته في الأجنبية بإبقائه محبوساً  وذلك مع مراعاة أحكام  لدولة،اقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده ا وا 
 .القانونهذا  ( من63المـــادة )

 :من الأحوال الآتية يجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي .2
 .فيها الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام إذا كان من شأن إجابة . أ

 .ي اتخاذهايجر  إذا كان وجوده ضروريا في الدولة بسبب إجراءات جزائية  . ب
 ه.إطالة مدة حبس إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية . ت
 ر.كان شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخط إذا . ث

 

 (55المادة )

 حالات رفض المساعدة

 :الآتية يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات
 . جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة يستند إليه الطلب لا يشكل إذا كان الفعل الذي  -1
ذلك من  بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس  -2

 .الأساسيةمصالحها 
 . سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية إذا تعلق الطلب بجريمة  -3
 (.والجمركية حته ) كالجرائم الضريبيةإذا تعلق الطلب بجريمة مالية ب -4
طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص  إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن  -5

العــرقي أو آرائـه السياسية، أو كان وضع ذلك الشخص  بسبب عنصره أو جنسه أو جنسيتـه أو أصله
 .الأسباب معرضا للأذى لأي من هذه

قضائية في الدولة أو إذا كانت الملاحقة  أو ملاحقة صل بجريمة موضوع تحقيقإذا كان الطلب يت -6
القضائية الأجنبية تتنافى مــع مبـدأ عــدم جــــواز محاكمة الشخص عن  القضائية بخصوصه في الجهة

  . أكثر من مرة ذات الجريمة
صوص عليها في قانون الدولة انقضت لأحد السباب المن إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد -7

 . الطالبة أو في قانون الدولة
تنفـذ تدابير جــبرية قسرية قـد لا تتسق مــع القوانين  إذا كانت المساعدة القضائيــة المطلـوبة تقتضي أم  -8

 .المساعدة في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المعمول بها
جريمة بمقتضى القانون العسكري فقط ولا يعد كذلك وفقا  الطلب يعدإذا كان الفعل الذي يستند إليه  -9

 .الأخرى للقوانين العقابية

 (56المادة )
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 المصاريف والأتعاب والرسوم

الخـبراء والرسوم المقـررة على الأوراق التي  لحساب مصاريف وأتعابنفقات إذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية 
 . المختصةالمحكمة لدى  نفقاتالطالبـة بذلك لإيـداع ال تقـدم لتنفيذه، تحـاط الدولـة

 (57المادة )

 المصاريف المستحقة للشهود والخبراء

كسب معقول من الدولة  للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو .1
 . برأيه ما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظــير الإدلاءالطالبة ، ك

على طلبه أن تدفع الدولة  ويجـــوز بناءً  ،الخبيرو تستحق للشاهد  تبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي .2
 . المبالغ هذه الطالبة مقدماً 

 

 

 (85المادة )

 والوثائق لسجلاتاسترداد الممتلكات والمستندات وا

سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية  لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق
 .قضائية تنفيذا لطلب مساعدة

 

 (59المادة )

 اقتسام عائــدات الجـرائــم

ويحدد الوزير بالتنسيق مع ، أجنبية ئية بشأنها مع جهة قضائيةيجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضا
 .الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك الجهات المعنية،
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 الثالثالفصل 

 أجنبية قضائية جهة إلى الدولة سلطات من الموجهة القضائية المساعدة طلبات

 (60المادة )

 الأجنبية إجراءات طلب المساعدة من الجهات

( من هذا القانون 45من المادة ) للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية .1
المختصة لتوجيهها إلى الجهة  ترسل طلبات المساعدة القضائية إلى الإدارةو الأجنبية من الجهة القضائية

  .الدبلوماسي ية بالطريقالقضائية الأجنب
المساعدة القضائية والتأكـد مـن استيفائـه شروطه الشكلية بإحالته إلى  تقوم الإدارة المختصــة بعـد دراســة طلب .2

 . المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهالمحكمة 
 
 
 

 (61المادة )

 بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

مؤرخا وموقعا عليه ومختوما  المختصة ويجب أن يكونالمحكمة لقضائية كتابة من يحرر طلب المساعدة ا .1
المرفقـة به ، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة  بخاتم الجهـة الطالبة هـو وسائر الأوراق والمستندات

 .أخــرى مقبولة لديها القضائية الأجنبية ، أو لغـة
الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات  عنها يوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر .2

 القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة التفصيلية المتعلقة بوقائع
 :خاصة ما يأتي

 . توجيهها إليهم أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب . أ
 . استجوابهم لى الأشخاص المطلوبالأسئلة المطلوب توجيهها إ  . ب
 . المطلوب معاينتها أو الإطلاع عليها بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق  . ت
و ، أإثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه أية بيانات أخرى لازمة للحصول على الأدلة بناء على يمين أو  . ث

 . الطلب تكون ضرورية لتنفيذ
 . معينة يجب تنفيذه خلالها اك مدة زمنيةيحدد في الطلب ماذا كانت هن . ج
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 (62المادة )

 الخارج شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في

تنفيذه وفقا لقانون الجهة القضائية  يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة القضائية صحيحــا متى تم
 . لشكل معين المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقاً المحكمة تكن  ا الإجــراء ما لمالأجنبيــة التي باشرت سلطاته

 (63المادة )

 الخارج الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في

ه الذي يكون له فيما لو تم الأثر القانوني ذات يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقا لأحكام هذا القانون
 . المختصةالمحكمة أمام 

 
 
 

 (64المادة )

 القضائية حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات

الجهات القضائية فلا  إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى .1
أو أحكــام سابقة على مغادرته إقليم الدولة  حريته بشأن أفعال جزائيــة يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد

 .إليها المطلوب
 .بسبب شهادته أو تقرير الخـبرة المقدم منه لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته .2
ء الحضور لأية عقوبة أو إجرا لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف .3

 . بالعقاب قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا
المنصوص عليها في الفقــرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين  تنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير .4

 تاريخ إخطاره كتابة من قبل الجهـة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه يوما متصلة اعتبارا من
إليه بمحض إرادته ، ولا  ديه فرصة مغـادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدا فيه ، أو غادره ثم عادوكانت ل

الشاهد أو الخـــبير غير قـادر على مغـادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة  المدة التي كان فيها يدخـل ضمن ذلك
 . عن إرادته
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 ـعــــالـراب البــاب

 عليهم المحكوم لنق

 الأول الفصل

 أجنبية دولة إلى عليهم المحكوم نقل

 (65المادة )

 أجنبية شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة

القضائية الأجنبية الطلب المقدم من السلطة  للنائب العام وتنفيذا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها، الموافقة على
 المنشآت العقابيـة بالدولــة تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، إذا توافرت لنقل محكوم عليه مــودع لـدى إحــدى

 :الشروط الآتية
 .للحرية التنفيذ بعقوبـة مقيدة الصادر بشأنها الحكم معاقبا عليها بموجب قانون دولة أن تكون الجريمة  -1
  ذ.وواجب النفا كم الصادر بالإدانة باتاً أن يكون الح  -2
  ذ.لجنسية دولة التنفي منتمياً  أن يكون المحكوم عليه  -3
على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله  وفي حالة عدم قدرته ،أن يوافق للمحكوم عليه على نقله -4

  .أقربائه حتى الدرجة الرابعة القانوني أو زوجه أو أحد
عند تقديم طلب النقل، ومع  أشهرالتنفيذ عن ستة  المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبةألا تقل   -5

إذا  الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، الموافقة على النقل لالأحواذلك يجوز في 
 .كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر

 .عليه ت نقل المحكومتتحمل دولة التنفيذ نفقا -6

 (66المادة )

 الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل

 :الآتية يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال
 .العام بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس  -1
 .كريةجريمة عس إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها  -2
 .الدولة العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في إذا كان نظام تنفيذ  -3
 .عليهالعفو الخاص لديها على المحكوم  إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام  -4

 (67المادة )
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 الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل

 :حكوم عليه في الأحوال الآتيةيجوز رفض طلب نقل الم
أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية  إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ -1

 . عليه بها أخرى محكوم
 . مالية محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام -2
بشكل غير  للحرية المنصوص عليها في قانـون الدولـة الطالبة يقل قصى للعقوبة المقيدةإذا كان الحد الأ -3

 . مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها

 (68المادة )

 إجراءات تقديم طلب النقل

إليها ، على أن يكون موضحا في  مةيقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترج .1
على جنسيته ومحــل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه  البيانات الشخصيــة للمحكــوم عليه والوثائـق الدالـة

 . أحكام العفو الخاص عليه فيها والتعهد بعدم تطبيق
 . جنسيتها ى الدولــة التي يحملمحكــوم عليه محبوس لديها إل جوز أن يقدم الطلب مـن سلطات الدولـة لنقلي .2
رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة  كون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبديي .3

 . بالدولة التي يحمل جنسيتها

 (69المادة )

 بيانات طلب النقل ومرفقاته

 التنفيذ، ومصدقا ائق التالية مترجمة إلى لغة دولةيكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوث
 ، وهي:المختصة عليها رسميا من الجهات

 .السلطة المختصة صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من -1
من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي  بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ  -2

 الإدانة معلومات عن شخصية المحكــــوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم لى ذمة القضية، وأيةقضيت ع
. 

 ( من هذا القانون64على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة ) موافقة المحكوم عليه الكتابية  -3
. 

 (70المادة )
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 التحقق من موافقة المطلوب نقله

صدرت عن إرادة حــرة وعلم بنتائج قبول  يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد
 .النقلطلب 

 (71المادة )

 مصاريف النقل

 . تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة

 (72المادة )

 والإجراءات إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات

العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه،  تبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق الإدارة المختصة بأحكام العفو
 . إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها مباشرتهــا فـي إقليم الدولة يكون من شأنها وكذلك بأية قــرارات أو إجــراءات تمت

 الثاني الفصل

 أجنبية دولة من عليهم المحكوم نقل

 (73المادة )

 طلب نقل محكوم عليه من الخارج

في دولة أجنبية نقل السلطات المختصـة  ( من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من3مع مراعاة أحكام المادة )
المنشآت العقابية لديها تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك  شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى

 . الدولة

 (74المادة )

 بيانات طلب النقل ومرفقاته

جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى  ق إثباتيكون طلب النقل كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائ
 .ومصـدقا عليه رسميا من الجهات المختصة لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخــرى مقبولة لديها،
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 (75المادة )

 العقابية إيداع المحكوم عليه المنشأة

على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من  ابية بناءيودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العق
 .يفوضه

 (76المادة )

 كيفية تنفيذ العقوبة

منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه  يجري تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم
باتخــاذ جميــع القــرارات المتصلة بالتنفيذ، وعليها أن تخطر دولة الإدانة  ة وحدهاالمحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولـ

 .على طلبها، بما تم في شــأن تنفيذ حكـم الإدانة بناء
 
 

 (77المادة )

 الإفراج الصحي

التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها  تتبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق الإدارة المختصة بجميع الإجراءا
 . وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه

 (78المادة )

 عدم جواز إعادة المحاكمة

عن ذات الجريمة ضد المحكوم  باشرتها يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد
ولا يجــوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، أو إعادة محاكمته عن ذات  - بمجــرد قبول طلب النقل -لمطلوب نقله عليه ا

 . بشأنهـا حكم الإدانة الوقائع الصادر

 (79المادة )

 أحكام العفو العام والخاص
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أو الإفراج تحت شرط أو أي  أحكام العفو الخاص تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام، ولا تسري عليه .1
 .الإدانة عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة

 .الإدانةدولة  على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص من  .2

 البــــاب الخـــامــس

 ختــاميـة أحكــام

 
 (80) المادة

 . أحكامه من هذا القانون، يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع( 3مع مراعاة أحكام المادة )

 (82المادة )

 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
 (83المادة)

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 (84المادة)

 على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
 (85المادة)

 تسري أحكام هذا القانون بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 ميلادية 2011/     /    : بتاريخ الله رام مدينة في صدر

   جريةالموافق:  /    /  هـ

  عباس محمود
 فلسطين دولة رئيس
 الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس

 الفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية 
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